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 نشكس الله ضبحانه وتعالى علِ فضله الرٍ

 يطس لها إنهاء هره المركسَ
 أتقدم بالشكس الجصيل والتقديس إلى الأضتاذ الدكتىز 

 نبًل مالكًُ 
لتكسمه بإشسافه علِ مركستٌ وتقديمه الهصائح و الإزشادات 

 .والتىجًه طًلُفترَ إعدادٍ هره المركسَ وجصاه الله كل خير
كما أتقدم بالشكس الجصيل لأعضاء لجهُ المهاقشُ لتفضلهم 

 بالمىافقُ علِ مهاقشُ هره المركسَ
كرلك أتقدم بالشكس إلى كل مو ضاعدنا لانجاش هرا العمل 

  أو مو بعًد ضىاء مو قسيب



 

 

 :هذا البحث اهدِ ٍضزنُ أن
 ..إلى من منحتني كنٌس الدنَا ًعلمتني أن الحَاّ عمل ًحب ًًفاء

 .إلى القلب الناصع أمُ الغالَْ حفظوا الله
 ...إلى الذِ ربانُ ًافني عمزي لزعاٍتي ًتعلَمُ 

 .إلى من عمل بكد في صبَلُ ًعلمني معنٓ الكفاح أبُ أدامى الله لُ
إلى من يحلٌ بوم الإخاء ً تمَشًا بالٌفاء، فزحتي ًحشنُ ًمن تقاسمت 

 .أخٌاتُ حفظوم الله: معوم الحَاّ
 .جدتُ الحنٌنْ: إلى قزّ عَني

 صَناتأ:  أختي  إلى الكتكٌتْ
 .إلى جمَع أصدقائُ
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ت االله الإنسان على الفطرة السلیمة ومیزه بالعقل الذي یساعده على القرارا
بل الإقدام علیها، فهو ینظر إلى الأمور ویحلل تبعات 
وكل إنسان في هذه الحیاة معرض لارتكاب 
 ،سلیم، أو لسوء التصرف في المواقف

لكن هناك بعض الأفعال التي یستدل منها على حدوث المشكلة في السلوك السوي للإنسان، 
بالآخرین ویصبح لدیه نزوع إلى  

كما أن الجریمة في بدایة الأمر كانت قضیة وطنیة ومحلیة یختص بالنظر فیها القانون 
الداخلي لكل دولة، غیر أن المتغیرات التي ظهرت على المستوى الدولي كالعولمة وزیادة 
حجم المبادلات الدولیة وحریة تنقل الأشخاص أدت إلى ظهور الجرائم الدولیة أو العابرة 

وظهور كذلك جرائم الإرهاب،  وطنیة التي تتسم بالدقة والتنظیم على الساحة الدولیة،
لذا تطلب الأمر  ،حرب التي خلفت خسائر وماسي عدیدة

ملاحقة دولیة لمرتكبي هذه الجرائم وتقدیمهم للمحاكمة، ولهذا أصبحت الدولة غیر قادرة على 
ئم مما استلزم التعاون الدولي لمكافحتها من اجل ردع المجرمین ومتابعتهم 
قصد وقفهم بغرض تقدیمهم للمحاكمة، سواء كان هذا التعاون تشریعیا، قضائیا، أو تنفیذیا 
من خلال إبرام اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة، ومن ابرز المسائل التي تتعاون فیها الدول مسالة 
ولیة، حیث أوجبت قواعد القانون الدولي على الدول ضرورة التعاون فیما 
بینها، ذلك عن طریق اتفاقیات لتسلیم المجرمین الفارین من دولهم وإعادتهم من اجل 

أما : "المحاكمة دون الأخذ بعین الاعتبار الجنسیة أو مكان وقوع الجریمة طبقا للمبدأ القائل

                                                                         

 أ 

  :ةـــمقدم
االله الإنسان على الفطرة السلیمة ومیزه بالعقل الذي یساعده على القرارا

بل الإقدام علیها، فهو ینظر إلى الأمور ویحلل تبعات الصائبة، والتفكیر في الأفعال ق
وكل إنسان في هذه الحیاة معرض لارتكاب  المواقف ویحكم المنطق في كل ما یقدم علیه،

سلیم، أو لسوء التصرف في المواقفتصدر عنه لعدم الفهم الالأخطاء، والتي في الغالب 
لكن هناك بعض الأفعال التي یستدل منها على حدوث المشكلة في السلوك السوي للإنسان، 

 رفیخرج عن فطرته الإنسانیة السلیمة ویبدأ في إلحاق الضر 
  .رتكبهاالجریمة، غیر مكترث تبعات الأفعال التي ی

كما أن الجریمة في بدایة الأمر كانت قضیة وطنیة ومحلیة یختص بالنظر فیها القانون 
الداخلي لكل دولة، غیر أن المتغیرات التي ظهرت على المستوى الدولي كالعولمة وزیادة 
حجم المبادلات الدولیة وحریة تنقل الأشخاص أدت إلى ظهور الجرائم الدولیة أو العابرة 

وطنیة التي تتسم بالدقة والتنظیم على الساحة الدولیة،
حرب التي خلفت خسائر وماسي عدیدةوجرائم ضد الإنسانیة، جرائم ال

ملاحقة دولیة لمرتكبي هذه الجرائم وتقدیمهم للمحاكمة، ولهذا أصبحت الدولة غیر قادرة على 
ئم مما استلزم التعاون الدولي لمكافحتها من اجل ردع المجرمین ومتابعتهم مواجهة هذه الجرا

قصد وقفهم بغرض تقدیمهم للمحاكمة، سواء كان هذا التعاون تشریعیا، قضائیا، أو تنفیذیا 
من خلال إبرام اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة، ومن ابرز المسائل التي تتعاون فیها الدول مسالة 

ولیة، حیث أوجبت قواعد القانون الدولي على الدول ضرورة التعاون فیما مكافحة الجریمة الد
بینها، ذلك عن طریق اتفاقیات لتسلیم المجرمین الفارین من دولهم وإعادتهم من اجل 

المحاكمة دون الأخذ بعین الاعتبار الجنسیة أو مكان وقوع الجریمة طبقا للمبدأ القائل
  .¨تسلیمه أو

                                                                         

االله الإنسان على الفطرة السلیمة ومیزه بالعقل الذي یساعده على القراراخلق 
الصائبة، والتفكیر في الأفعال ق

المواقف ویحكم المنطق في كل ما یقدم علیه،
الأخطاء، والتي في الغالب 

لكن هناك بعض الأفعال التي یستدل منها على حدوث المشكلة في السلوك السوي للإنسان، 
فیخرج عن فطرته الإنسانیة السلیمة ویبدأ في إلحاق الضر 

الجریمة، غیر مكترث تبعات الأفعال التي ی
كما أن الجریمة في بدایة الأمر كانت قضیة وطنیة ومحلیة یختص بالنظر فیها القانون 
الداخلي لكل دولة، غیر أن المتغیرات التي ظهرت على المستوى الدولي كالعولمة وزیادة 
حجم المبادلات الدولیة وحریة تنقل الأشخاص أدت إلى ظهور الجرائم الدولیة أو العابرة 

وطنیة التي تتسم بالدقة والتنظیم على الساحة الدولیة،للحدود ال
وجرائم ضد الإنسانیة، جرائم ال

ملاحقة دولیة لمرتكبي هذه الجرائم وتقدیمهم للمحاكمة، ولهذا أصبحت الدولة غیر قادرة على 
مواجهة هذه الجرا

قصد وقفهم بغرض تقدیمهم للمحاكمة، سواء كان هذا التعاون تشریعیا، قضائیا، أو تنفیذیا 
من خلال إبرام اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة، ومن ابرز المسائل التي تتعاون فیها الدول مسالة 

مكافحة الجریمة الد
بینها، ذلك عن طریق اتفاقیات لتسلیم المجرمین الفارین من دولهم وإعادتهم من اجل 

المحاكمة دون الأخذ بعین الاعتبار الجنسیة أو مكان وقوع الجریمة طبقا للمبدأ القائل
أومعاقبة المجرم 
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أن تقوم دولة معینة بتسلیم فرد متهم أو حكم علیه 
بجریمة إلى دولته أو إلى الدولة صاحبة الاختصاص لمحاكمته وذلك على أساس اتفاقیات 

رة أن ولهذا فالتعاون الدولي یقتضي وجوب المساعدة المتبادلة بین الدول وتأكید فك
  .المجرمین یشكلون تهدید على كل المجتمعات الدولیة ولیس فقط على دولة معینة

لكل ما تقدم أثرنا اختیار التعاون الدولي في مجال تبادل وتسلیم المجرمین كموضوع 
للبحث على الرغم من الإدراك المسبق انه موضوع متشعب بین القانون الدولي الجنائي 

من فیها ومتغیر في شروطه الموضوعیة والإجراءات التي یختلف 

ونظــــــرا لأهمیتــــــه الكبیــــــرة مــــــن شــــــانها أن تكــــــون دافعــــــا قویــــــا لدراســــــته وقــــــد كانــــــت لــــــي 
ـــــدور الـــــذي یلعبـــــه فـــــي مكافحـــــة  ـــــذات مـــــن جانـــــب ال كـــــذلك فـــــي اختیـــــار هـــــذا الموضـــــوع وبال

  .لاسیما المنظمة 
  .لدان فیما یتعلق بتسلیم المجرمین

تكمن أهمیته في تحقیق العدالة الجنائیة ووضع حد للإفلات من العقاب،بحیث لا یجد 

ظهور الجریمة المنظمة بكل أنواعها الحدیثة ولهذا من المفروض التطرق إلى 
 .تفاصیل معمقة فیما یخص نظام التسلیم وفاعلي هذه الجریمة

                                                                         

 ب 

أن تقوم دولة معینة بتسلیم فرد متهم أو حكم علیه : "یقتضي نظام تسلیم المجرمین
بجریمة إلى دولته أو إلى الدولة صاحبة الاختصاص لمحاكمته وذلك على أساس اتفاقیات 

  ".دولیة أو مبدأ المعاملة بالمثل
ولهذا فالتعاون الدولي یقتضي وجوب المساعدة المتبادلة بین الدول وتأكید فك

المجرمین یشكلون تهدید على كل المجتمعات الدولیة ولیس فقط على دولة معینة
لكل ما تقدم أثرنا اختیار التعاون الدولي في مجال تبادل وتسلیم المجرمین كموضوع 
للبحث على الرغم من الإدراك المسبق انه موضوع متشعب بین القانون الدولي الجنائي 

ومتغیر في شروطه الموضوعیة والإجراءات التي یختلف  والتشریعات الوطنیة، ومرن
  

ونظــــــرا لأهمیتــــــه الكبیــــــرة مــــــن شــــــانها أن تكــــــون دافعــــــا قویــــــا لدراســــــته وقــــــد كانــــــت لــــــي 
ـــــدور الـــــذي یلعبـــــه فـــــي مكافحـــــة  ـــــذات مـــــن جانـــــب ال كـــــذلك فـــــي اختیـــــار هـــــذا الموضـــــوع وبال

:  

  : أساسا في كونه تبرز أهمیة الموضوع
 لتعاون الدولي في مكافحة الجریمةإحدى أهم وسائل ا

لدان فیما یتعلق بتسلیم المجرمینتطویر العلاقات بین الب
تكمن أهمیته في تحقیق العدالة الجنائیة ووضع حد للإفلات من العقاب،بحیث لا یجد 

  .مرتكب الجریمة أي مكان للإفلات امن یلوذ إلیه
ظهور الجریمة المنظمة بكل أنواعها الحدیثة ولهذا من المفروض التطرق إلى 

تفاصیل معمقة فیما یخص نظام التسلیم وفاعلي هذه الجریمة

                                                                         

یقتضي نظام تسلیم المجرمین
بجریمة إلى دولته أو إلى الدولة صاحبة الاختصاص لمحاكمته وذلك على أساس اتفاقیات 

دولیة أو مبدأ المعاملة بالمثل
ولهذا فالتعاون الدولي یقتضي وجوب المساعدة المتبادلة بین الدول وتأكید فك

المجرمین یشكلون تهدید على كل المجتمعات الدولیة ولیس فقط على دولة معینة
لكل ما تقدم أثرنا اختیار التعاون الدولي في مجال تبادل وتسلیم المجرمین كموضوع 
للبحث على الرغم من الإدراك المسبق انه موضوع متشعب بین القانون الدولي الجنائي 

والتشریعات الوطنیة، ومرن
  .دولة إلى أخرى

ونظــــــرا لأهمیتــــــه الكبیــــــرة مــــــن شــــــانها أن تكــــــون دافعــــــا قویــــــا لدراســــــته وقــــــد كانــــــت لــــــي 
ـــــدور الـــــذي یلعبـــــه فـــــي مكافحـــــة  ـــــذات مـــــن جانـــــب ال كـــــذلك فـــــي اختیـــــار هـــــذا الموضـــــوع وبال

  .الجریمة
:أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة الموضوع
 إحدى أهم وسائل ا
 تطویر العلاقات بین الب
  تكمن أهمیته في تحقیق العدالة الجنائیة ووضع حد للإفلات من العقاب،بحیث لا یجد

مرتكب الجریمة أي مكان للإفلات امن یلوذ إلیه
  ظهور الجریمة المنظمة بكل أنواعها الحدیثة ولهذا من المفروض التطرق إلى

تفاصیل معمقة فیما یخص نظام التسلیم وفاعلي هذه الجریمة
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فـــــي الرغبـــــة الملحـــــة لدراســـــة موضـــــوع 
النظــــــام خاصــــــة الجانــــــب الإجرائــــــي وهــــــو 

إبــــــراز الأســــــس والركــــــائز التــــــي یقــــــوم علیهــــــا 
ـــــة  ـــــة العادل ـــــدولي فـــــي إطـــــار مكافحـــــة الجریمـــــة وملاحقـــــة مرتكبیهـــــا وإیقـــــاع العقوب التعـــــاون ال

لهامة على المستویین الوطني من بین المواضیع ا
خاصة مع وجود آلیات قانونیة تساعد وتتعاون فیما بینها من أجل الوصول إلى 

الجرائم،  من المتأتیةواسترداد الممتلكات 
  :یتمثل في يضمن تساؤل رئیس

  إلى أي مدى تم تنظیم نظام تسلیم المجرمین على الصعیدین الدولي والوطني؟

  :أهمهاالفرعیة  الأسئلةالجوهریة استعین بجملة من 

  ؟

  مصادر نظام تسلیم المجرمین وشروطه؟

                                                                         

 ج 

  :أسباب اختیار الموضوع

فـــــي الرغبـــــة الملحـــــة لدراســـــة موضـــــوع  تكمـــــن الأســـــباب الذاتیـــــة فـــــي اختیـــــار الموضـــــوع
النظــــــام خاصــــــة الجانــــــب الإجرائــــــي وهــــــو فهــــــم واســــــتیعاب هــــــذا تســــــلیم المجــــــرمین وكــــــذلك 
  .جانب مهم من هذا النظام

إبــــــراز الأســــــس والركــــــائز التــــــي یقــــــوم علیهــــــا  فتعــــــود إلــــــىموضــــــوعیة الســــــباب 
ـــــة  ـــــة العادل ـــــدولي فـــــي إطـــــار مكافحـــــة الجریمـــــة وملاحقـــــة مرتكبیهـــــا وإیقـــــاع العقوب التعـــــاون ال

 :إشكالیة الدراسة

من بین المواضیع اموضوع تسلیم المجرمین 
خاصة مع وجود آلیات قانونیة تساعد وتتعاون فیما بینها من أجل الوصول إلى 

واسترداد الممتلكات الغایة الأسمى ألا وهي الحفاظ على كیان الإنسانیة، 
ضمن تساؤل رئیسوفي إطار كل ما سبق نطرح إشكالیة هذا الموضوع 

إلى أي مدى تم تنظیم نظام تسلیم المجرمین على الصعیدین الدولي والوطني؟

الجوهریة استعین بجملة من  الإشكالیةعلى هذه  أجیب

؟ أسسههي  هو نظام تسلیم المجرمین؟ وما
  هو التكییف القانوني لهذا النظام ؟

مصادر نظام تسلیم المجرمین وشروطه؟هي 
  وما هي آلیات نظام تسلیم المجرمین وأثاره ؟

                                                                         

أسباب اختیار الموضوع

تكمـــــن الأســـــباب الذاتیـــــة فـــــي اختیـــــار الموضـــــوع
تســــــلیم المجــــــرمین وكــــــذلك 
جانب مهم من هذا النظام

ســــــباب أمــــــا الأ
ـــــة  ـــــة العادل ـــــدولي فـــــي إطـــــار مكافحـــــة الجریمـــــة وملاحقـــــة مرتكبیهـــــا وإیقـــــاع العقوب التعـــــاون ال

  .بحقهم
إشكالیة الدراسة

موضوع تسلیم المجرمین نظرا أن 
خاصة مع وجود آلیات قانونیة تساعد وتتعاون فیما بینها من أجل الوصول إلى  ،الدوليو 

الغایة الأسمى ألا وهي الحفاظ على كیان الإنسانیة، 
وفي إطار كل ما سبق نطرح إشكالیة هذا الموضوع 

إلى أي مدى تم تنظیم نظام تسلیم المجرمین على الصعیدین الدولي والوطني؟

أجیبولكي 

 هو نظام تسلیم المجرمین؟ وما ما
 هو التكییف القانوني لهذا النظام ؟ ما
 هي  ما
 وما هي آلیات نظام تسلیم المجرمین وأثاره ؟
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.  

  .رصد أهم الإجراءات الخاصة بنظام تسلیم المجرمین

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي یعتمد على وصف نظام تسلیم 
  .الخاصة بهذا النظام

تقتضیه طبیعة الدراسة نظرا لما كما تم الاستئناس بالمنهج المقارن في بعض جزیئات 

  :فياعتمدت في الدراسة الحالیة على دراسات سابقة تمثلت 
ــــة ــــي مكافحــــة الجریم ــــة  ،دور نظــــام تســــلیم المجــــرمین ف مــــذكرة مكمل

ــــائي ــــانون جن ــــة ق ــــوم جنائی مــــن إعــــداد  ،وعل
 1الجزائــــــر جامعــــــة  ،كلیــــــة الحقــــــوق

القواعــــــــد الموضــــــــوعیة لنظــــــــام تســــــــلیم المجــــــــرمین وكــــــــذا القواعــــــــد الشــــــــكلیة 

ــــاني وامتــــازت  ــــة فــــي الفصــــل الث لدراســــة عنهــــا اوقــــد اتفقــــت هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالی
  .العام لنظام تسلیم المجرمین

إجـــــراءات تســـــلیم المجـــــرمین فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري علـــــى ضـــــوء 
 تخصــــص الماجســــتیر فــــي القــــانون العــــام

ـــــة، ـــــة لحمـــــر فاف فاصـــــلة إشـــــراف  الطالب

                                                                         

 د 

  :أهداف الدراسة
  .المفاهیمي لنظام تسلیم المجرمین معرفة الإطار

.الاطلاع على أهم مصادر نظام تسلیم المجرمین
رصد أهم الإجراءات الخاصة بنظام تسلیم المجرمین

  . النظاممدى فعالیة الإجراءات الخاصة بهذا 
:  

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي یعتمد على وصف نظام تسلیم 
الخاصة بهذا النظام والإجراءات الأحكام أهمالمجرمین من خلال رصد 

كما تم الاستئناس بالمنهج المقارن في بعض جزیئات 

  :الدراسات السابقة
اعتمدت في الدراسة الحالیة على دراسات سابقة تمثلت 

ــــى ــــة  :الدراســــة الأول ــــي مكافحــــة الجریم دور نظــــام تســــلیم المجــــرمین ف
ــــانون العــــام ــــي الق ــــرع الماجســــتیر ف ــــائي ف ــــانون جن ق

كلیــــــة الحقــــــوق ،عبــــــد القــــــادر البقیــــــراتإشــــــراف الطالبــــــة بــــــلال فــــــایزة، 
القواعــــــــد الموضــــــــوعیة لنظــــــــام تســــــــلیم المجــــــــرمین وكــــــــذا القواعــــــــد الشــــــــكلیة والتــــــــي تناولــــــــت 

   .والمتمثلة في إجراءات التسلیم

ــــاني وامتــــازت  ــــة فــــي الفصــــل الث وقــــد اتفقــــت هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالی
العام لنظام تسلیم المجرمین الحالیة في تخصیص فصل للإطار

إجـــــراءات تســـــلیم المجـــــرمین فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري علـــــى ضـــــوء   :الدراســــة الثانیـــــة
الماجســــتیر فــــي القــــانون العــــاممــــذكرة مكملــــة لنیــــل شــــهادة  ،الاتفاقیــــات الدولیــــة

ـــــة والتنظـــــیم القضـــــائي ـــــوانین الإجرائی ـــــة، إعـــــدادمـــــن  ،الق ـــــة لحمـــــر فاف الطالب

                                                                         

أهداف الدراسة
معرفة الإطار :أولا
الاطلاع على أهم مصادر نظام تسلیم المجرمین :ثانیا
رصد أهم الإجراءات الخاصة بنظام تسلیم المجرمین :ثالثا
مدى فعالیة الإجراءات الخاصة بهذا  :رابعا

:منهج الدراسة
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي یعتمد على وصف نظام تسلیم  

المجرمین من خلال رصد 
كما تم الاستئناس بالمنهج المقارن في بعض جزیئات 

  .الدراسة
الدراسات السابقة

اعتمدت في الدراسة الحالیة على دراسات سابقة تمثلت  
ــــى الدراســــة الأول

ــــل شــــهادة  ــــانون العــــاملنی ــــي الق الماجســــتیر ف
الطالبــــــة بــــــلال فــــــایزة، 

والتــــــــي تناولــــــــت 
والمتمثلة في إجراءات التسلیم

ــــاني وامتــــازت  ــــة فــــي الفصــــل الث وقــــد اتفقــــت هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحالی
الحالیة في تخصیص فصل للإطار

الدراســــة الثانیـــــة 
الاتفاقیــــات الدولیــــة

ـــــة والتنظـــــیم القضـــــائي ـــــوانین الإجرائی الق
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ــــــت  ــــــي تناول الإطــــــار القــــــانوني لتســــــلیم والت
المجــــــرمین مــــــع التــــــذكیر بــــــالموانع الإجرائیــــــة لــــــه وكــــــذا إجــــــراءات التســــــلیم والآثــــــار المترتبــــــة 

همهـــــــا نـــــــدرة أا الموضـــــــوع وقـــــــد صـــــــادفتنا بعـــــــض الصـــــــعوبات أثنـــــــاء بحتنـــــــا فـــــــي هـــــــذ
الآلیـــــات القانونیـــــة لهـــــذا النظـــــام بغیـــــة 

ات هـــــــذه الدراســــــة، وبإشـــــــكالیة البحــــــث فـــــــي إطــــــار الأهـــــــداف 
مراعــــــاة العناصــــــر الأساســــــیة ، مــــــع 

ــــم تقســــیمه  ــــىالعــــام لنظــــام تســــلیم المجــــرمین وت  إل
المفــــــــاهیمي لنظــــــــام تســــــــلیم المجرمین،فــــــــي حــــــــین كــــــــان 

.  
الموضـــــوعي لنظـــــام تســـــلیم المجـــــرمین وقســـــم 
ـــــــة  ـــــــاني فعالی ـــــــین الأول إجـــــــراءات نظـــــــام تســـــــلیم المجـــــــرمین والیاتهـــــــا ،والث ـــــــى مبحث ـــــــدوره إل ب

وقـــــــد خلصـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى خاتمـــــــة تضـــــــمنت ملخـــــــص مركـــــــز للبحـــــــث واهـــــــم 

                                                                         

 ه 

ــــــة الحقــــــوق  ــــــت وهــــــران، جامعــــــة  ،كلی ــــــي تناول والت
المجــــــرمین مــــــع التــــــذكیر بــــــالموانع الإجرائیــــــة لــــــه وكــــــذا إجــــــراءات التســــــلیم والآثــــــار المترتبــــــة 

  :صعوبات الدراسة
وقـــــــد صـــــــادفتنا بعـــــــض الصـــــــعوبات أثنـــــــاء بحتنـــــــا فـــــــي هـــــــذ

الآلیـــــات القانونیـــــة لهـــــذا النظـــــام بغیـــــة تتنـــــاول  التـــــيالمراجـــــع فـــــي بعـــــض الجزئیـــــات خاصـــــة 
  ..الوصول إلى كل جزیئیة فیه

  
ات هـــــــذه الدراســــــة، وبإشـــــــكالیة البحــــــث فـــــــي إطــــــار الأهـــــــداف لأجــــــل الإحاطـــــــة بجزیئــــــ
ــــــ ــــــق المن ــــــا، ووف ، مــــــع ةالمســــــتخدم ةهج العلمی

  :للموضوع، ارتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین كما یلي
ــــم تقســــیمه  الإطــــار الأولالفصــــل تناولــــت فــــي  العــــام لنظــــام تســــلیم المجــــرمین وت

المفــــــــاهیمي لنظــــــــام تســــــــلیم المجرمین،فــــــــي حــــــــین كــــــــان  طــــــــارموســــــــوم بالإ 
.لمجرمین وشروطهالمبحث الثاني حول مصادر نظام تسلیم ا

ـــــاني ـــــي الفصـــــل الث الموضـــــوعي لنظـــــام تســـــلیم المجـــــرمین وقســـــم  طـــــارالإ ف
ـــــــة  ـــــــاني فعالی ـــــــین الأول إجـــــــراءات نظـــــــام تســـــــلیم المجـــــــرمین والیاتهـــــــا ،والث ـــــــى مبحث ـــــــدوره إل ب

  .إجراءات تسلیم المجرمین
وقـــــــد خلصـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى خاتمـــــــة تضـــــــمنت ملخـــــــص مركـــــــز للبحـــــــث واهـــــــم 

  .عنه والتوصیات

                                                                         

ــــــة الحقــــــوق ،عبــــــد اللطیــــــف كلی
المجــــــرمین مــــــع التــــــذكیر بــــــالموانع الإجرائیــــــة لــــــه وكــــــذا إجــــــراءات التســــــلیم والآثــــــار المترتبــــــة 

  . علیه

صعوبات الدراسة
وقـــــــد صـــــــادفتنا بعـــــــض الصـــــــعوبات أثنـــــــاء بحتنـــــــا فـــــــي هـــــــذ

المراجـــــع فـــــي بعـــــض الجزئیـــــات خاصـــــة 
الوصول إلى كل جزیئیة فیه

  :خطة الدراسة
لأجــــــل الإحاطـــــــة بجزیئــــــ

ــــــاالمــــــذكورة ســــــابق ــــــق المن ، ووف
للموضوع، ارتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین كما یلي

تناولــــت فــــي  
 الأولمبحثــــــــین ،

المبحث الثاني حول مصادر نظام تسلیم ا
ـــــانيوتناولـــــت  ـــــي الفصـــــل الث ف

ـــــــة  ـــــــاني فعالی ـــــــین الأول إجـــــــراءات نظـــــــام تســـــــلیم المجـــــــرمین والیاتهـــــــا ،والث ـــــــى مبحث ـــــــدوره إل ب
إجراءات تسلیم المجرمین

وقـــــــد خلصـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى خاتمـــــــة تضـــــــمنت ملخـــــــص مركـــــــز للبحـــــــث واهـــــــم 
عنه والتوصیات النتائج المنبثقة
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 المستویین على رمینلمجا تسلیم نظام بها یحضى التي البالغة الأهمیة إن
 اتهتشریعا بمقتضى الدول أن ذلك، الداخليى المستو  على بالخصوصو  ،الدوليو  الداخلي
 والأمن بالنظام یخلون الذین رمینلمجا ومعاقبة الإجرام مكافحة على تعمل الداخلیة وقوانینها
 مكافحة فإن الدوليى المستو  على لكن، العقاب في تمعلمجا بحق وعملا للدولة الداخلي
 المعاهدات إبرام یخص فیما الدول تجمع التي المصالح لتعارض نظرا صعوبة ىتلق الإجرام

 الإجرامیة للخطورة وبالنظر .الأطراف المتعددة أو الأطراف ثنائیة سواء الدولیة والاتفاقیات
 على سهل مما النقل وسائل في الحاصل التطور مع خاصة، یوم بعد میو  تطورا تزداد التي

 الواقع الدول على یصعب فبذلك الجریمة، فیه ارتكبت الذي البلد خارج ىإل الفرار رمینلمجا
 نظام إحداث فكرة هو لذلك الحل فكان مرتكبها ومعاقبة محاكمة الإجرامي الفعل إقلیمها على
 ولو حتى ،علیهم المحكوم أو المتابعین الأشخاص حاكمةوم متابعة من الدول یمكن جدید
 الداخلیة التشریعات معظم تضمنته والذي رمینلمجا تسلیم بنظام عملا إقلیمها خارج إلى فروا

 في دولیة معاهدات إبرام إلى الدول عمدت فقد النظام هذا ولأهمیة ذلك من وأكثر بل ،للدول
  .الإجرام لمكافحة القضائي التعاون إطار
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  م المجرمینیتسل الإطار المفاهیمي لنظام: المبحث الأول

یعد التسلیم هو الآلیة الرئیسیة لمكافحة الجریمة بأبعادها المختلفة، والذي تجد مصدره 
ي الاصطلاحتحدید المفهوم في قواعد القانون الدولي، ولمعرفة ماهیة تسلیم المجرمین یجب 

كمطلب  بها یتمیز التيأهم الخصائص مع إبراز  مالنظا لهذاوالقضائي  والفقهي  القانونيو 
التكییف القانوني لنظام تسلیم المجرمین مبرزین في ذلك أول، وفي المطلب الثاني تناولنا 

  .الأساس القانوني وطبیعة هذا النظام

  مفهوم تسلیم المجرمین: المطلب الأول

 قانونیة كانت سواءً  هب صةالخا التعاریف فلمخت تبیان یجب المجرمین یملتس نظام مهلف
  .اهب یمتاز التي الخصائص فلمخت واستخلاص ذلك، غیر إلى یةهفق أو

  تعریف نظام التسلیم: الفرع الأول

من المسلم به أن الإلمام بالموضوع وإبراز ممیزاته إنما یكون عن طریق محاولة البحث 
المجرمین وسنتطرق عن تعریف جامع ومانع له، إذ أن هناك تعاریف عدة  خاصة بتسلیم 

  :منها إلى التعاریف الآتیة

 :التعریف اللغوي -أولا

  .ترك الشيء: تبرأ، والتسلیم: البراءة، والتسلیم منه: التسلیم لغة من سلم السلام والسلامة

سلم : كنت راعي إبل فأسلم أو أسلمت عنها أي تركتها والتسلیم من خلال الشيء كقوله: یقال
الشخص الذي تلاحقه : "عناه قبض الشيء وأخذه والمطلوب هوالشيء لفلان أي خلصه وم

  .1"سلطات دولة ما لارتكابه جریمة أو لاتهامه بها بناء على قیام دعوى جنائیة ضده
                                                           

، دار الجامعة الجدیدة، ط.دراسة مقارنة، دفي نظام تسلیم المجرمین،  الجوانب الإشكالیة ،سلیمان عبد المنعم -1
  .07، ص 2007الإسكندریة، مصر، 
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 :التعریف الاصطلاحي -ثانیا

 اللاتینیةیعود اصطلاح تسلیم المجرمین إلى أصل لاتیني وكان یطلق علیه باللغة 
Extrudere دة الشخص المطلوب إلى الدولة طالبة التسلیم والمختصة والمقصود منه إعا

وتعني الخارج  Exوتنقسم إلى قسمین  Extraditionفي محاكمته، والذي یعرف حالیا بكلمة 
  .تعني سلّم traditionو 

تسلیم المجرمین حیث یستعمل في الجزائر مصطلح التسلیم مقارنة  ختلف تسمیةت
إلا أنه عاد المشرع السوري واستخدم لح الاستیراد، بسوریا ولبنان الذي یطلق علیه مصط

، عكس كل من فرنسا التي استخدمت مصطلح 1955التسلیم بدلا من الاستیراد سنة 
L’extradition  وانجلتراExtradition  ویعنیان على التوالي الترحیل، أما مصطلح المجرم

بارتكاب جریمة نص علیها أنه كل من صدر حكم بإدانته فعرفه الباحثین في علم الإجرام 
المشرع شرعیا كان أو غیر شرعي، أما المتهم فیتمتع بقرینة البراءة نظرا لعدم إدانته إلى 

  .1غایة إثبات العكس

 :التعریف القانوني -ثالثا

یعني التسلیم نقل : "من نظام روما الأساسي التسلیم كما یلي 102لقد عرفت المادة 
  .2"وجب معاهدة أو اتفاقیة أو تشریع وطنيدولة ما شخصا إلى دولة أخرى بم

تخلي دولة عن شخص موجود على إقلیمها لصالح كما یعرف تسلیم المجرمین بأنه 
القانون الدولي أو القانون دولة أخرى بناءا على طلبها لمحاكمته على جریمة یعاقب علیها 

  .الداخلي للدولة الطالبة، وهذا التعریف أیده غالبیة رجال القانون

                                                           
نظام تسلیم المجرمین، مذكر مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة  ،شبري فریدة -1

  .10،12، ص 2009الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
  .2002جویلیة  01لذي دخل حیز النفاذ في  ، ا1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة  -2
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رغم أنه أشار إلیه في المجرمین  مئري لم یقدم أي تعریف لنظام تسلیما المشرع الجزاأ
قانون الإجراءات الجزائیة دون أن  وكذلك أشار إلیه في، 1996من دستور  69-68المواد 

تشیر إلى عدم تسلیم احد خارج  1996من دستور  68یقدم أي تعریف له، حیث أن المادة 
من دستور  69تسلیم المجرمین وتطبیقاته، كما أن المادة على قانون  التراب الوطني إلا بناء

أن یسلم أو یطرد لاجئ سیاسي  الأحواللا یمكن بأي حال من : "تنص على أنه 1996
ومن خلال هذه المواد یتضح أن المشرع الجزائري لم یعط أي " یتمتع قانونا بحق اللجوء

  .1تعریف لتسلیم المجرمین في دستوره

 :التعریف القضائي -رابعا

الإجراء : "التسلیم بأنه  USA Supreme the courtعرفت المحكمة الأمریكیة 
حیث تتسلم دولة ما من القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، 

دولة أخرى شخص متهم أو مرتكب مخالفة جنائیة، ضد القوانین الخاصة بالدولة الطالبة أو 
  ".للقانون الجنائي الدولي، حیث یعاقب على ذلك في الدولة الطالبةالمخالفة 

وفي تعریف آخر للتسلیم ذهبت المحكمة العلیا الأمریكیة أیضا لتعریفه أنه إجراء 
لدولة أخرى لجریمة ارتكبت خارج نطاق حدودها دولة متهم أو محكوم علیه البمقتضاه تسلم 

لة أخرى، حیث یكون لها الإختصاص لمحاكمته أو الإقلیمیة أو داخل الولایة القضائیة لدو 
  .2معاقبته

                                                           
ر، .، ج1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438- 96، لمنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  -1

أفریل  10، المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1996دیسمبر  08، لمؤرخة في 76عدد 
، المؤرخ 19- 08، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 2002أفریل  14لمؤرخة في ، ا25ر، عدد .، ج2002

  .2008نوفمبر  16، الصادرة في 63ر، عدد .، ج2008نوفمبر  15في 
تسلیم المجرمین بین المعاهدات الدولیة وموانع الجنسیة والتجنس، مكتبة الوفاء القانونیة،  ،عبد االله نوار شعت -2

  .57، ص2016، 1مصر، ط الإسكندریة،
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إجراء قانوني شكلي یدعم حق الدولة : "كما عرفته المحكمة العلیا الانجلیزیة بأنه
باستعادة أحد الأشخاص محل الملاحقة والمتواجد  الطالبة في الملاحقة القضائیة للمطالبة

امات جنائیة تم ارتكابها في الدولة الطالبة على إقلیم الدولة المطلوب منها لمحاكمته عن اته
  .أو لهروبه من الحبس القانوني المحكوم به علیه في الدولة الطالبة

 :التعریف الفقهي -خامسا

: من بین التعاریف التي أطلقها الفقهاء نذكر تعریف الدكتور عبد القادر البقیرات بأنه
بناء على طلبها، لتحاكمه عن رى أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقلیمها لدولة أخ"

  .1"جریمة یعاقبه علیها القانون الدولي، أو لتنفیذ فیه حكما صادر علیه من محاكمها

تسلیم المجرمین أو استردادهم هو أن تسلم دولة :"كما عرفه الدكتور محمد الفاضل
ب شخصا موجودا في إقلیمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه على جریمة یعاق

  .2"علیها قانونها أو لتنفیذ حكما صادرا علیه من محاكمها

هو : "في حین قدم الدكتور جندي عبد الملك تعریفا لنظام تسلیم المجرمین على أنه
عمل بمقتضاه الدولة التي جاء إلى أراضیها شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة تسلمه 

  .3"یهإلى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفیذ العقوبة عل

تسلیم المجرمین هو  ومن خلال التعاریف السابقة نخلص في الأخیر بالقول أن نظام
التعاون الدولي لمكافحة الجریمة والقضاء على ظاهرة إفلات المجرمین من ل وسیلة من وسائ

وذلك عن طریق نقل شخص یكون محلا للملاحقة الجنائیة أو محكوما علیه جنائیا العقاب، 
  .ة أخرىالقضائیة لدولة إلى سیادة دول دةمن نطاق السیا

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط)معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة(العدالة الجنائیة الدولیة  ،البقیرات عبد لقادر -1

  .134، ص2007الجزائر، 
  .57، ص1967التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، سوریا،  ،محمد الفاضل -2
  .590، ص2008، مصر، 2، ج)إضراب، تهدید(الموسوعة الجنائیة  ،عبد الملكجندي  -3
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  خصائص نظام التسلیم: الفرع الثاني

في الأخیر، یمكن استخلاص مجموعة من من التعریف الذي تم التوصل إلیه 
  :الخصائص التي یتمیز بها نظام تسلیم المجرمین والمتمثلة في

 :الطابع الإجرائي للتسلیم -أولا

قبیل القواعد الإجرائیة، أي أنها تنتمي إلى قانون تعتبر القواعد المنظمة التسلیم من 
بمفهوم الجرائم التي یجوز الإجراءات الجزائیة، وذلك على الرغم مما یثیره من أفكار تتعلق 

خاصة الحكم المتعلق القواعد الإجرائیة، فیها التسلیم، وبالتالي فإن هذا النظام یأخذ أحكام 
  .1التفسیربتحدید النطاق الزماني وكذلك في مجال 

 :للتسلیم الدوليالطابع  -ثانیا

 الطابع أفضى وقد دولیة، قضائیة ةهوج دولة بین أو أكثر، أو دولتین بین یتم یملالتس
 دولیة صبغة لو أعطیت بل محض، وطني جنائي كإجراء هإلی النظر عدم إلى للتسلیم الدولي

 تتمثل إذ، المجرمین یملتس مصادر تبرره ما وهو الدولیة القانونیة الأفكارتجعله متأثرا ببعض 
 سیادة ذات دول بین إلا یكون لا یملوالتس بالمثل، ةلوالمعام الدولیة داتهالمعا في الغالب في
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي  89و  59 المادتین نص عاةامر  مع

 في طرف دولة في محكمةالاختصاص تقرر إمكانیة تسلیم أحد مجرمي الجرائم الداخلیة في 
  .2هلمحاكمت یداً هتم المحكمة
  
  

                                                           
، 2017، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، 1الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، ط ،نادیة دردار -1

  .21ص
  .34، صالمرجع السابق المنعم، عبد سلیمان -2
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 :للتسلیم القمعي والردعي الطابع -ثالثا
كلما كان التسلیم واجب الإتباع فإن التملص من الجزاء یصبح أقل احتمالا، وبذلك 
تؤمن مؤسسة التسلیم فرض العقاب على كل من یستحقه، فینعدم احتمال النجاةـ، وتأخذ 

العقوبات المقررة كل مداها، ویغدو التسلیم وسیلة من وسائل الردع تدبیرا  الصفة الرادعة في
  .من تدابیر الوقایة ضد الإجرام

وبالتالي إن تسلیم المجرم إلى الدولة ذات الاختصاص في محاكمته أو تنفیذ العقوبة 
 علیه بشكل في حد ذاته قمع للجریمة التي ارتكبها وهكذا ینال المجرم جزاءه عن أفعاله

إذ أعربت  أكسفورد،معهد القانون الدولي في المجرمة، وهذا ما عنته المقررات التي اتخذها 
المادة الأولى أن تسلیم المجرمین هو عمل دولي یحقق العدالة ومصالح الدول ویساعد على 

  .1منع وقوع الجرائم وعلى قمعها بعد وقوعها
 :عقد ثنائي -رابعا

د متبادل قائم بین السلطات العلیا المعنیة في یتكون اتفاق التسلیم على أساس عق
وإن كان موضوع العقد شخصا طبیعیا، الدولتین صاحبتي الشأن، وینشئ آثاره بالنسبة لهما، 

لأن التعاقد الحاصل یشمله كطرف ثالث دون أن یعطیه أي حق، فهو یختلف عن العقود 
لمختلطة بین الأشخاص الطبیعیین أو العادیة أو غیر العادیة كالعقود الإداریة أو المدنیة أو ا

المعنویین، كما أنه في الوقت نفسه تعاون مقبول ومتفق علیه یقوم على أسمى المستویات، 
یبقى من حق كل  إذ، الإبطالویتمیز غالبا بالثقة والاستقامة المتبادلتین وإلى ذات وسائل 

المتعلقة بذلك، ولكنه یظل في  عملا بالقواعد الدولیةدولة إلغاء المعاهدة وفقا لمضمونها أو 
كل حال متمیزا بالصفة التعاقدیة لخلقه حقوقا وواجبات بین الدول نفسها، وتبنیه قیودا وحدودا 

  .2وشروطا وموانع یقتضي الحفاظ علیها

                                                           
  .68، 67، ص المرجع السابق ،محمد فاضل -1
أثر تسلیم المجرمین في مسألة حقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  كلیة الحقوق، جامعة  ،هواري قادة -2

  .21، ص2008/2009وهران،  
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  لنظام تسلیم المجرمینالتكییف القانوني : المطلب الثاني

 التعاون الدولي صور أهم من یعتبر حیث المجرمین، تسلیم نظام موضوع لأهمیة نظرا
 وكثرة في المجتمعات وتطورها انتشارها نتیجة لها، حد ووضع الجریمة مكافحة مجال في

 تكییفا تكییفه متواصلة قصد الفقهاء مجهودات مازالت فانه أجنبیة، دول إلى الفرار حالات
  .1دقیقا

 ه، أساسهطبیعت على التعرف قصد وأحكامه شروطه في للبحث مجال فتح على والعمل
  .ومشروعیته
  أساس نظام تسلیم المجرمین: الفرع الأول

 الفقهاء حول اختلف حیث فقهي جدال وقع فلقد التسلیم، علیها یقوم التي الأسس تتعدد
 حق على أنه أساسه یرجع من فمنهم المجرمین، تسلیم نظام علیه یقوم الذي الأساس تحدید

 من الفرنسیة، ومنهم النقض محكمة به أخذت ما وهذا جل، و عز الله منحها التي حقوق من
 حق انه یرى أساسه من أیضا ومنهم التسلیم، منها المطلوب الدولة مصلحة أنه أساسه یرى
 أخرى فئة علیه، وكذلك العقوبة تنفیذ بالتسلیم المعني الشخص دولة تمكن أي العقاب؛ في
 الفرار لتجنب للدول المشتركة المصلحة أنه وأ القانون عن الدفاع هو التسلیم أساس أن ترى

  .2من العقاب
  : أمرین إلى التسلیم أساس ترجع أخرى فئة وهناك

 الجریمة فیها وقعت التي الدولة قاضي طرف من یحاكم أن یجب اللاجئ المجرم أن -أولا
  .المرتكبة الجریمة أدلة فیها تتوفر لأنه

                                                           
، 2010الجزائر،  دكتوراه، رسالة الجزائري، والتشریع الدولیة المعاهدات نطاق في المجرمین تسلیم عبلاوي، أرزقي محند -1

  .36ص
، 1977 العراق، والطباعة، للدعایة العراقیة المؤسسة ط،.د العراق، في المجرمین تسلیم ،جنیح حسین الأمیر عبد -2

  .23،24ص
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 المطلوب الدولة على یستوجب لذا الهارب، فیها یتواجد التي الدولة یهدد الذي الخطر -ثانیا
 على والحفاظ معاقبته قصد دولته إلى تسلیمه الدولي المجتمع في عضو كونها التسلیم منها

 .الدولیة العلاقات
 والتي القانونیة الأسس من مجموعة تطورت الحدیثة الاتجاهات ظل في انه إلا
  :یلي فیما وتتمثل إجماع على تحصلت

 داخل دولة كل به تتمتع التي السیادة حق أساس على یقوم هإجراءاتو  التسلیم موضوع .1
 الذي للضرر اونظر  الاختصاص صاحبة كونها التسلیم طلب لها یحق وبالتالي ضیهااأر 

 .وسیادتها مصالحها في الهارب الجاني یسببه
 دولة بین المتواجدة والمصلحة الدولیة العلاقات طبیعة أساس على التسلیم یؤسس .2

 .التسلیم منها المطلوب والدولة لیمبالتس الطالبة
 تشترط الدول بعض وجد حیث الإنسان حقوق ثقافة انتشار أساس على التسلیم یؤسس .3

 .الهارب للجاني ضمانات من مجموعة
  .والنظام السلام على الحفاظ قصد للإجرام حد لوضع الدولي التعاون على التسلیم یؤسس .4

 الموقف هذا ودعّم للدول المشتركة المصلحة هو الفقه أغلبیة علیه قّع و الذي الأساس
 التي الدولة فقط تضر الجریمة أن الاعتقاد الخطأ من انه ترى التي الحدیثة المدرسة قبل من

 القرآن في جاءبكل الإنسانیة، كما  وتضر كله العالم تخص أنها الحقیقة بل فیها، ارتكبت
  .1"جمیعا الناس قتل أنمافك الأرض في فساد أو نفس بغیر نفسا قتل من: "الكریم

 یعتبر فهذا الهارب المجرم عقاب على تساعد أن التسلیم منها المطلوب الدولة فعلى
 الأسس بهذه اخذ حالة وفي خارجه، أو إقلیمها على الجریمة ارتكبت سواء علیها وواجب حق

                                                           
  .32سورة المائدة، الآیة  -1
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 لةحا في حتى دولهم إلى الهاربین كل یسلم أن فیجب الدول بین كأهداف الاعتبار بعین
  .1فیما بینها المعاهدات انعدام

  الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین: الفرع الثاني

إن النظم القانونیة الوطنیة تختلف فیما بینها من حیث الطبیعة التي تضفیها على 
القانوني لتسلیم المجرمین بین الدول، فثمة التسلیم وهو ما یمثل عقبة في وجه توحید النظام 

ي التسلیم عملا من أعمال السیادة، ودولا أخرى تعتبره عملا قضائیا، وأخیرا دولا دول ترى ف
  .تتبنى نظاما مختلطا للتسلیم

 :الطبیعة السیادیة للتسلیم -أولا

أن التسلیم عملا سیادیا، حیث یتم فحص طلب التسلیم والبت  الاتجاهیرى أنصار هذا 
ت القضائیة أي علاقة بطلبات التسلیم، ولا فیه من جانب السلطة التنفیذیة، ولا یكون للجها

یمكنها إجبار حكومة الدولة المطلوب منها التسلیم على التسلیم، بالإضافة إلى عدم تطبیق 
  .2القواعد المنظمة للدعاوى أو الخصومات القضائیة على طلبات التسلیم

یتم القبض على الشخص المطلوب في هذا النظام، بواسطة الشرطة بمقتضى أمر 
إداري، ویتم التسلیم بموجب مرسوم موقع علیه من طرف رئیس الدولة، ویفتقر الشخص 

بواسطة  استجوابهالمطلوب تسلیمه إلى أیة ضمانات قضائیة، كحقه في الاستعانة بمحام، أو 
  .قاضي

إن اعتبار تسلیم المجرمین عملا سیادیا، یخول السلطة التنفیذیة حق مباشرة مهامها، 
ضیات مبدأ المشروعیة وذلك لحساب مبدأ الملائمة، ومن الدول التي تأخذ دون التقید بمقت

                                                           
  .39السابق، ص المرجع محند أرزقي عبلاوي، -1
  .456، ص2006تب القانونیة، مصر، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الك ،أحمد عبد العلیم شاكر علي -2
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بهذا النظام نجد البرتغال وبنما، حیث أنه یراعي صالح الدولة الطالبة فقط دون أن یراعي 
  .1الضمانات الواجب توافرها للشخص المطلوب

 :الطبیعة القضائیة للتسلیم -ثانیا

 جهة من التسلیم قرار رو صد حالة في لتسلیما لقرار القضائیة الطبیعة تحدید یتم
 القضائیة هةلجا من صدرالم القرار نفیكو  القضائیة، بالصبغة القرار یصبغ امم قضائیة،

 لكلا وجهةلما الانتقادات إلى بالنظرو  مستقلة بصورة العامة النیابةو أ المحكمة إما ختصةالم
 وأ القضاة مالأع من عمل ینالمجرم تسلیم ملنظا القانونیة الطبیعة نبأ القائل سواء الموقفین

 .2السیادةمال أع من عمل هبأن القائل يالرأ
  :لثلاثة معاییر اویعتبر التسلیم ذو طبیعة قضائیة وفق

  :المعیار العضوي  .1
العمل القضائي  أنباعتبار  ،الجهة القضائیة أماموهو معیار ینظر في طلب التسلیم 
 تأخذم تسلیم المجرمین في الكثیر من الدول التي یكتسب صبغة قضائیة وهذه هي صفة نظا

  le chambre d’accusationففي فرنسا یرجع الاختصاص لغرفة الاتهام  ،القضائي بالنظام

 أیامة خلال ثمانی أمامهاللنظر في طلب التسلیم حیث یجب مثول الشخص المطلوب تسلیمه 
كون للشخص المطلوب تسلیمه وی من قبل النیابة العامة ویتم استجوابه إخطارهمن تاریخ 

  :خیارین
 .بة متنازلا عما یتیحه له القانونالدولة الطال إلىیرضى صراحة بتسلیم نفسه  أن -

                                                           
  .24المرجع السابق، ص ،نادیة دردار  -1
، دار الفكر 1نطاق السلطة التقدیریة للإدارة في مجال تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، ط االله، جاب حسن لطفي أمل  -2

  .31ص ،2013الجامعي، 
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غرفة الاتهام التي تصدر في  إلىرفض تسلیم نفسه فیعود الفصل في الطلب  إذا أما -
 أولقانونیة قرارا برفض التسلیم لعدم استیفاء شروطه ا أما ،إجراءاتما تتخذه من  العقاب

  .1تصدر قرارا بالموافقة على التسلیم وأ إجرائيلوجود خطا 
 یالالع المحكمة لدى العام النائب إلى یملالتس بلط في النظر فیعود للجزائر بالنسبة أما

 الأخیرة هذه في جاء حیث ،الإجراءات الجزائیة قانون من 707 و 706 موادلل طبقا وذلك
 الغرفة إلى الحال في الأخرى المستندات وكافة أعلاه اهلیإ المشار المحاضر ترفع": هأن

 من ابتداء أیام ثمانیة أقصاه میعاد في أمامیا الأجنبي ویمتثل یالالع بالمحكمة الجنائیة
 ىلع بناء وذلك المرافعات قبل أیام ثمانیة مدة یمنح أن ویجوز المستندات یغلتب تاریخ

 الاستجواب ذاهب محضر ویحرر هاستجواب ذلك بعد یجرى ثم الأجنبي أو العامة النیابة بلط
  .حاضرمال أو النیابة بلط عمى بناء ذلك خلاف یتقرر لم ما نیةلع سةلالج وتكون
 مقبول بمحام یستعین أن للأخیر ویجوز الشأن وصاحب العامة النیابة أقوال وتسمع

 .وبمترجم اهأمام
  .2"راءاتالإج أثناء وقت أي في مؤقتا هعن یفرج أن ویجوز

  :الموضوعيالمعیار  .2
 ءاتاوالإجر  قواعدلل هلخضوعرا نظ رالمعیا ذاهل وفقاً  قضائیة طبیعة ذو یملالتس یعتبر

 القانوني ومهالمف إلى بالنظر لكن عامة، بصفة والخصومات الدعاوى تنظِّم التي القانونیة
 الدولة تمثیل لعدم الدقیق، بالمعنى خصومة أو دعوى لیكون یرقى لا نجده یملالتس بللط

 تسمح تشریعات ناكه أنَّ  إلا یم،لالتس بلط في تنظر التي القضائیة ةهالج أمام الطالبة

                                                           
  .48المرجع السابق، ص ،سلیمان عبد المنعم -1
، المتعلق بقانون 1966جوان  10، الصادرة في 48ر، عدد.، ج1966جوان  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -2

، الصادرة 19ر، عدد.، ج2011مارس  22، المؤرخ في 06- 11الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
  .2011مارس  27في 
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، 1بمحامي ةلمُمثَّ  تكون حیث المحكمة أمام تجرى التي ءاتاالإجر  في بالتدخل الطالبة دولةلل
من قانون الإجراءات  107وهذا ما یؤكده التشریع الجزائري بنصه على ذلك في المادة 

  .ائیة السالف الذكرالجز 
 التي المبادئ لذات المحكمة أمام المنظور یملالتس بلط الفرنسي القضاء یُخضع كما

 حضوریة و یةلعم الإجراءات تكون أن تراطاش مثل الجنائیة، المحاكمات سائر اهل تخضع
 محاكمة لضمان ذلك وكل الأخیرة مةلالك صاحبه یملتس وبلالمط الشخص یكون وأن

  .2عادلة
  :كفالة حقوق الإنسانر معیا .3

 مهالمت وضمانات حقوق تكریس إلى الجنائیة والتشریعات الدساتیر فلمخت تسعى
 حوظاً لم هذا تطورا ویُعد العامة طةلالس ةهمواج في الخصومة في الضعیف الطرف باعتباره

  .المجرمین في ظل التعاون الدولي یملتس مجال في
 أمام هنفس عن الدفاع فرصة مهمتلل ریوف حیث یااالمز  من مجموعة المعیار ذاهل

 انطباق مدى في النظر یملالتس بللط النیابة فحص نجد كذلك، الفرد حریة ویضمن المحكمة
 الدول، بین الثنائیة الدولیة الاتفاقیات حسب ئیة،راإج أو یةلشك كانت سواءً  یملالتس شروط
  .3یهف فصللل القضائیة ةهالج إلى ویُقدم

 :تلطة لتسلیم المجرمینالطبیعة المخ -ثالثا

بین  لیم المجرمین حیث یجمعسبالنظام المختلط لت تأخذمعظم التشریعات الوطنیة  إن
تتفاوت هذه التشریعات من حیث تغلیب  أنالطبیعة السیادیة والطبیعة القضائیة ویمكن 

  .الآخرعلى  إحداهما
                                                           

والعلاقات  الدولي القانون في الماجستیر ادةهش لنیل مذكرة ین،المجرم یملتس مجال في الدولي التعاون ،االله عبد جداه بن -1
  .15، ص2009 الجزائر، جامعة عكنون، بن الحقوق كمیة الدولیة،

  .51المرجع السابق، ص ،سلیمان عبد المنعم -2
  172 ، ص الفاضل، المرجع السابق محمد -3
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یذیة والسلطة القضائیة ة للتسلیم تقوم على التعاون بین السلطة التنفتلطالطبیعة المخ إن
دور السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر العدل هو تلقي طلب  أنفي شان طلب التسلیم حیث 

في الغالب التسلیم من الدولة الطالبة عن طریق القنوات الدبلوماسیة وبواسطة وزیر الخارجیة 
  .القضاء من عدمه إلىالطلب  إحالةالمبدئي لمدى ملائمة  ثم قیامها بالتقدیر

دور السلطة القضائیة في فحص طلبات التسلیم  یأتي الإجراءاتبعد اتخاذ هذه 
 الأدلةتتعرض لفحص  فهي لا ومطابقتها مع القانون والنظر في صحة البیانات الواردة فیه

الذي  والرأيمن وثائق وبیانات للتحقق من التهمة وشخصیة المتهم  إلیهاتكتفي بما یرد  وإنما
فیذیة السلطة التن إلىاستشاري ولیس حكما قضائیا ثم یرسل الطلب  المحكمة إلیهتخلص 

  .1التي تقرر التسلیم من عدمه

تسلیم المجرمین لیس له طبیعة موحدة بین جمیع الدول فبالنسبة  أنمما تقدم نلاحظ 
الجزائیة الجزائري التي تعطي الحق  الإجراءاتللجزائر فقد عملت على سن المواد في قانون 

الجهة القضائیة المتمثلة في الغرفة الجنائیة  إلى وإحالتهاعدل في تلقي الطلبات لوزیر ال
ثم تصدر قرارها والذي یتمیز بالطابع النهائي  الإجراءاتبالمحكمة العلیا التي تقوم بجمیع 

وترجع السلطة ثانیة للسلطة التنفیذیة في تنفیذ القرار من عدمه في حالة صدور قرار بجواز 
وبالتالي من جمیع هذه صدر قرار بعدم جواز التسلیم فیطبق مباشرة  إذا أماالتسلیم 

الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إضافة إلى المعاهدات الثنائیة 
والجماعیة بشان التعاون القضائي والقانوني یتضح أن الجزائر تأخذ بالطبیعة المختلطة 

  .2للتسلیم

  

  
                                                           

  .26المرجع السابق، ص ،نادیة دردار -1
  .457، ص،المرجع السابقأحمد عبد العلیم شاكر  -2
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  هوشروطالمجرمین م یتسلنظام مصادر  :المبحث الثاني

تتمیز مصادر النظام القانوني لتسلیم المجرمین بالتعدد والتنوع، حیث توجد مصادر 
أساسیة تبنى علیها أحكام التسلیم، والمتمثلة في الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، 

بب في قیام تنازع بین هذه ویوجد مصدر ثانوي یتمثل في المعاملة بالمثل، وهذا التنوع قد یتس
المصادر توجد شروط عدیدة ینبغي توافرها لإجراء التسلیم  بالإضافة إلى هذهالمصادر، 

كمتهم أو محكوم علیه بحكم صادر عن محاكمها وهذا ما نتناوله في هذا المبحث ضمن 
  .مطلبین

  مصادر التسلیم : المطلب الأول

منشئة لهذا الالتزام والتي تجعله موضع ال الأسبابیقصد بمصادر التسلیم بصفة عامة 
عاهدات التي تلبي بها الدول حاجاتها لمالتشریعیة وا الأحكام، من خلال لأثارهالتنفیذ ومنتج 

إقلیم دولة  ىولة ما تطالب بتسلیم شخص مقیم علللتسلیم، فهي كذلك المبررات التي تجعل د
  .1علاقات التسلیمفي  الأطرافأخرى وفقا لهذه المصادر التي تربط الدول 

ولعل أهم ما یلاحظ بشأن مصادر النظام القانوني لتسلیم المجرمین أنه یتسم بالتعدد 
  .والتنوع من ناحیة، كما یتسم بتصور قیام التنازع فیما بین هذه المصادر من ناحیة أخرى

  المصادر الأصلیة والرسمیة: الفرع الأول

 إلیهانوات الشرعیة المباشرة التي تلجأ یقصد بالمصادر الأصلیة لتسلیم المجرمین الق
التسلیم، لهذا فان المصادر الاحتیاطیة ومن التسمیة تشیر  إجراءات إتمامفي  الأطرافالدول 

عند  إلاكبدیل  إلیها، فلا یمكن اللجوء الأصلیةتلعب دور ثانوي وذلك بعد المصادر  أنها إلى
بصفة أساسیة  هفقد یجد التسلیم مصدر  ،شرط المعاملة بالمثل إليالحاجة وخاصة عند اللجوء 

                                                           
  .27المرجع السابق، ص ،نادیة دردار -1
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في الاتفاقیات الدولیة أو التشریعات الوطنیة المكملة لهذه الاتفاقیات أو بالأحكام الصادرة من 
  .1تلك المصادر باعتبارها ذات صفة قاعدیة إلىجهة قضائیة دولیة، حیث ینظر 

  :المعاهدات والاتفاقیات الدولیة -أولا

ي الواقع أهم المصادر التي یستمد منها التسلیم شروطه تعد الاتفاقیات الدولة ف
وإجراءاته وقوته الإلزامیة، وتخضع منذ البدایة للإرادة الحرة المختارة، وتحدید الجهات 
المختصة للقیام بهذه العملیة، إذ تعد النصوص الاتفاقیة أولى القواعد القانونیة التي تنظم 

  :، والتي نتناولها كالتالي2المیة وإقلیمیة وثنائیةالتسلیم، وتتنوع هذه الاتفاقیات إلى ع

وهي تتم بین دولتین وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من  :اتفاقیات التسلیم الثنائیة -
 .قبلهما

 .وهي اتفاقیات دولیة یكون أطرافها عدة دول :اتفاقیات التسلیم المتعددة الأطراف -
أحكاما متصلة بتسلیم المجرمین دون أن  وهي اتفاقیات دولیة تتضمن :الاتفاقیات الدولیة -

 .تكون بحد ذاتها اتفاقیات تسلیم

معاهدة نموذجیة لتسلیم  1990والجدیر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وضعت عام 
الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقیات التسلیم الثنائیة،  دالمجرمین لتكون إطارا یساع

الأحكام یتضمن بعض  1997لحق صدر لها عام مادة بالإضافة إلى م 18وتتكون من 
  .3كما أن مجلس وزراء الداخلیة العرب أقر قانونا نموذجیا لتسلیم المجرمین. التكمیلیة

                                                           
  .29المرجع السابق، ص ،جنیح حسین الأمیر عبد -1
  .29المرجع السابق، ص ،نادیة دردار -2
، 2011، القاهرة، مصر، 1الجرائم الدولیة للإنترنت، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط ،یوسف حسن یوسف -3

  .157ص



 لتسليم المجرمين لنظام العامالإطار ...................................:......الفصل الأول
 

 
17 

لقد أبرمت العدید من الدول الاتفاقیات فیما بینها بهدف التعاون بشأن تسلیم المجرمین، 
ر المشروع بالمخدرات والمؤثرات غی الاتجارومن بینها نجد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

  .1988العقلیة المعروفة باتفاقیة فیینا 

توفیر الأساس : تناولت اتفاقیة فیینا موضوع التسلیم من خلال ثلاث اعتبارات وهي
القانوني للتسلیم، وضرورة مراعاة شروط التسلیم في القانون الوطني، وتدارك الآثار السلبیة 

فقرة تضمها المادة السادسة  12، حیث عالجت التسلیم في الناجمة عن عدم حصول التسلیم
  .منها

بالإضافة إلى اتفاقیة أمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، 
منها، وذلك في إطار  16فقرة تضمنتها المادة  17والتي عالجت أحكام تسلیم المجرمین في 

  .1ظمةالتعاون القضائي لمكافحة الجریمة المن

  :التشریع الوطني -ثانیا

یعتبر التشریع الوطني في دول عدیدة مصدرا أساسیا لأحكام التسلیم، تلجأ إلیه الدول  
لتنظیم كافة المسائل المتعقلة بتسلیم المجرمین في حالة عدم وجود إتفاقیة دولیة ترتبط بها 

  .2هذه الدولة

جراءات وشروط التسلیم، ولقد التشریع الوطني هو عبارة عن قوانین داخلیة، تنظم إ
، ثم توالى بعد 1833ظهر أول قانون في العالم یتعلق بتسلیم المجرمین في بلجیكا في عام 

  .ذلك سن تشریعات داخلیة لبقیة دول العالم

ته أحكام التسلیم، إن التشریع الوطني یمثل مصدرا مباشرا للتسلیم، إذا كان یتضمن بذا
مستقل، مثل قواعد تسلیم المجرمین المتضمنة في التشریع شكل تشریع  سواء كان ذلك على

                                                           
  .30المرجع السابق، ص ،دردار نادیة -1
  .32نفس المرجع، ص -2
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في شكل نصوص مدرجة ضمن قانون آخر كقانون  ،1927مارس  10لفرنسي الصادر في ا
إلى  694الإجراءات الجنائیة مثلا مثل المشرع الجزائري الذي عالج التسلیم في المواد من 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 720

التسلیم كان یتضمن بعض  لأحكامشریع الوطني مصدرا غیر مباشر یمثل الت أنیمكن 
 أحیاناالدستور  ویأتيلتنظیم مسالة معینة من مسائل التسلیم  إلیهاالتي یتم اللجوء  الأحكام
على بعض المبادئ العامة في هذا  ینصالمصادر الغیر مباشرة للتسلیم كان  رأسعلى 
طرد  أوتسلیم  65الذي یحظر في المادة  1996 ومثال ذلك الدستور الجزائري لسنة الشأن

  .اللاجئین السیاسیین

الجزائیة مصدرا غیر مباشر للتسلیم بما یشتمل علیه من  الإجراءاتیعتبر قانون 
الاستدلال والتحقیق والمحاكمة  إجراءاتنصوص عدیدة مؤثرة في نطاق التسلیم خصوصا 

كما قد  ،انقضاء الدعوى الجنائیة أسبابو وشروط الحكم الجنائي وضماناته  إتباعهاالواجب 
 أواكتساب الجنسیة  أحكامفیما یتضمنه من یعد القانون الدولي الخاص مصدرا غیر مباشر 

التسلیم فلا  أحكاموتطویر  إثراءسقوطها على الرغم من دور التشریعات الوطنیة المختلفة في 
  .النظام القانوني للتسلیم زال اختلاف في هذه التشریعات یؤثر سلبا على وحدة وانسجام

في المعاهدات  أساسیةتسلیم المجرمین تتمثل بصفة  مصادر أنمما تقدم یتضح 
من هذین  لأيوبالتالي تستند الدولة المطلوب منها التسلیم  ،الدولیة والتشریع الوطني

 فالأولویةولكن في حالة وجود تعارض بینهما بشان مسالة ما من مسائل التسلیم  ،المصدرین
من طرف السلطات في التطبیق تكون في المعاهدات الدولیة في حالة المصادقة علیها 

  .2المختصة في الدولة

  
                                                           

  .34، 33المرجع السابق، ص ،نادیة دردار -1
  .35نفس المرجع، ص -2
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  :عرفال -ثالثا

 ثم معینة واقعة في تتبعه معینة دولة في معین سلوك أنه عامة بصفة بالعرف یقصد
  :ركنین وللعرف السلوك، بذلك بالالتزام الشعور أساس على أجنبیة دولة ذلك في تقلدها

 الدول بقیة تقلدها ثم معین سلوك تكرار عملیة في یتمثل مادي ركن.  
 1السلوك بذلك بالالتزام الشعور في یتمثل و معنوي ركن.  

دائما یكون  بل الدول تجاهله مصدر یكون لا الأخرى المصادر بخلاف الدولي فالعرف
 المجرمین لتسلیم سیاسي فاقات أو المعاهدة على تتوفر لا الدول التيموجود حیث تستند إلیه 

  .تشریع داخلي غیاب حالة في أو

 الفصل في علیه الدولي العرف استقر التي والأحكام القواعد الدول منه تستقي وبهذا
 للتسلیم كمصدر الدولي بالعرف تأخذ لا التي الدول بین ومن المجرمین، تسلیم مسائل في

  .2مسألة التسلیم وینظم یفصل نيوط تشریع أي تشرع لم التي العربیة مصر جمهوریة
 ذلك ومثال قلیلة حالات في إلا التسلیم إطار في للعرف مباشر تأثیر یوجد لا أنه إلا

 منها محدودة عرفیة قواعد بعض استخلاص یمكن كما الأجنبیة، الدول رؤساء تسلیم عدم
  .3الرعایا تسلیم استثناء مبدأ اللاجئین، منع للتجریم، المزدوج شرط

  

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .31، ص2013  قسنطینة، جامعة ،زكریاء محمد معمر ماجستیر، مذكرة المجرمین، تسلیم نظام بوشریخة، حسن -1
  .31السابق، ص المرجع جنیح، حسین الأمیر عبد -2
  .32السابق، ص المرجع زكریاء، محمد معمر بوشریخة، حسن -3
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  المصادر التكمیلیة: الفرع الثاني
 اللجوء یتم لا قاعدیة غیر بمصادر تسمى كما التكمیلیة، أو الاحتیاطیة المصادر إن

 المصادر وتتمثل معینة، مسألة على نصها أو الأصلیة المصادر انعدام حالة في إلا إلیها
  .فقهیة اجتهاداتو  المحاكم أحكام بالمثل، المعاملة مبدأ في الاحتیاطیة

  :مبدأ المعاملة بالمثل -أولا

تعتبر المعاملة بالمثل مصدرا غیر أساسي للتسلیم، بمقتضاه تقبل الدولة إجراء التسلیم، 
شریطة أن تتعهد الدولة الطالبة بأن تعاملها بالمثل، أي أن توافق بدورها على طلبات التسلیم 

  .1تلزمهما بذلكالتي تقدمها إلیها الدولة، ولو لم تكن هناك معاهدة للتسلیم 

كما یعتبر مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ دولي أساسه السابقة في التعامل في حالة عدم 
وجود اتفاقیة دولیة، فیكون مجاله خصب بالنسبة للدول التي تأخذ بهذا المبدأ، وبالنظر إلى 

جلى بذلك الحتمیة والضرورة الملحة إلى قبول طلبات التسلیم تطبیقا لمبدأ عالمیة العقاب، فتت
الأهمیة في الاستجابة لطلبات التسلیم من قبل الدول المطلوب إلیها التسلیم من أجل 

  .محاكمته أو توقیع العقوبة المحكوم بها من قبل الدولة طالبة التسلیم

إن الجزائر تتعامل مع الدول الأخرى وفقا للمبادئ الدستوریة التي تأخذ بها في هذا 
عم التعاون الدولي، وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على من أجل دالمجال، حیث تعمل 

أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وتتبنى مبادئ میثاق 
هذه المبادئ التي لم تخرج عنها أبدا حتى في مجال تسلیم المجرمین، . الأمم المتحدة وأهدافه

كانت هي من تتلقى طلب التسلیم متى توفرت شروطه  إذ أنها تسهل عملیة التسلیم إذا
  . 2ومع ذلك تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل متى توفرت شروط الأخذ به. القانونیة

                                                           
  .593المرجع السابق، ص ،جندي عبد الملك -1
النظام القانوني لتسلیم المجرمین مصادره وأنواعه، دوریة فصلیة تصدر عن مركز  ،محمد أحمد عبد الرحمن طه -2

  .68-67، ص2010البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد السابع، فیفري 
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  :أحكام المحاكم -ثانیا

تعتبر أحكام المحاكم من المصادر الاحتیاطیة التي یعتمد علیها في حالة المصادر 
  .الأصلیة في مجال تسلیم المجرمین

 العدل الدولیة تنص على الأخذ بأحكاممن لائحة النظام الأساسي لمحكمة  38فالمادة 
  .وطنیةأو المحاكم سواء كانت هذه الأحكام أحكام دولیة 

إلیها  تستند التي الاحتیاطیة المصادر من الوطنیة، أو الدولیة المحاكم أحكام تعتبر
  .لمجرمینا تسلیم مجال في المعاهدات غیاب حالة في ثانوي كمصدر الدول

 إلیها اللجوء یمكن أنه إلا الدولة، داخل الأشخاص إلا تلزم لا الوطنیة الأحكام أن رغم
 یمكن قضائیة سوابق تعد فهي الدولیة للمحاكم بالنسبة أما الدولي، المجال في وتطبیقها

  .1المجرمین تسلیم مجال في بفاعلیة تأثر أنها حیث إلیها، اللجوء

 نالمجرمی میلتس جالم في الدولي نالقانو  ىلع تؤثر حكاماً أ الدولیةم المحاك تُصدر
 إمكانیة ملعد المحاكمة ن أجلم اهإلی الأشخاص میلبتسم الدول تقو  التي الحالات فيوذلك 

 الصادرة مالأحكا تُعتبر وبالتالي المحاكمة، في التقاعس أو یةلالداخم المحاك في هممحاكمت
  .2ولیة تستند إلیها الدول في القضایا  المتشابهةهذا المجال بمثابة سوابق قضائیة د في

  :یةهالفق داتهاجتالا -ثالثا

یقصد بالاجتهادات الفقهیة تلك الجهود الفقهیة التي یعبر عنها خبراء القانون في 
، وذلك من خلال الإجرائیةأبحاثهم ومؤلفاتهم التي تتناول الشروط الموضوعیة والقواعد 

                                                           
  .30، ص 2009 الجزائر، ، ماجستیر مذكرة المجرمین، تسلیم مجال في الدولي جداه، التعاون بن الله عبد -1
  .31- 30المرجع نفسه، ص  -2
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م واتجاهاتهم تحلیلاً لموضوعات قانونیة بهدف تطویر قواعد أبحاثهم ومؤلفاتهم عن آرائه
 .1القانون الدولي بشكل عام ونظام التسلیم علي وجه الخصوص

وتطویر  إثراءتتركز أهمیة الفقه الجنائي والفقه الدولي لمساهماته الفعالة والكبیرة في 
ملائمة في المسائل وتفسیر قواعد القانون الجنائي الدولي وذلك من أجل إیجاد الحلول ال

 بالأبحاثالشائكة لموضوعات التسلیم، ویتمثل ذلك كما عرضنا من خلال التعریف 
لنظام التسلیم من  الإجرائیةوالمؤلفات القانونیة التي تتناول الشروط الموضوعیة والقواعد 

ورة الذي یعكس بد الأمرخلال التعبیر عن آرائهم بالندوات والمؤتمرات الوطنیة أو الدولیة، 
 إقلیمیةلتطویر التشریعات الجنائیة الداخلیة لتواكب التشریعات الدولیة المعاصرة في ظل 

، لذلك فان كتابات فقهاء القانون الدولي لا تعبر عن وجود قاعدة من 2القانون الجنائي الدولي
إنما قواعد القانون الدولي أو تفسیر لتلك القاعدة، فالقفة الدولي لا ینشي قاعدة قانونیة، و 

یكشف عن وجود تلك القاعدة، وتقتصر أهمیة كتابات الفقهاء الآن في إبداء الرأي حول 
مستقبل القانون الدولي لقضایا معینة أو في تبني دولة لبعض آرائهم في المعاهدات، إلا انه 

لا تعدو إلا أن  لأنهالهذه الاجتهادات الفقهیة، ذلك  إلزامیةمن الصعوبة أن نجد أي صفة 
مجرد مبادئ توجیهیه یسترشد بها المشرع أو القاضي فیما یعرض علیه من أمور تكون 

 .3ومسائل قانونیة
تطویر معاهدات تسلیم المجرمین من خلال تعدیل بنودها  ىویؤثر هذا الدور عل

التشریع الداخلي هو مرشد لما یتضمنه من مبادئ توجیهیة في  أن إليوشروطها، بالإضافة 
ان ذلك بصورة غیر مباشرة من خلال الأبحاث والمؤلفات القانونیة التي وإن ك، مجال التسلیم

                                                           
الحكم القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عین شمس،  ،حسین حنفي إبراهیم عمر -1

  .168، ص1998مصر، 
الاتجاهات الدولیة المعاصرة نحو إعمال مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي الدولي في إطار التعاون  ،ماجد ابراهیم على -2

  .70م، ص1997، یولیو12الدولي الأمني، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد
  .80نفس المرجع، ص -3
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لنظام  الإجرائیةتصدر من خلالهم وتتناول بین صفحاتها الشروط الموضوعیة والقواعد 
 .التسلیم

إما ”ومن أبرز الاجتهادات الفقهیة التي یمكن التعویل علیها في مجال التسلیم مبدأ 
 :، وساهم في تطویرة الأستاذ1625سنة “ جرتیوس”به  ىنادلذي ا“ التسلیم أو العقاب

، حیث یعتبر هذا المبدأ مستقر 1”التسلیم أو المحاكمة”محمود شریف بسیوني لیصبح المبدأ 
  .دولیا وتعمل به الدول سواء ورد نصها في المعاهدة أم لم یرد

  شروط التسلیم: المطلب الثاني

 محددة الموضوعیة القواعد من جموعةم المجرمین، تسلیم نظام تطبیق بشروط یقصد
 البدء أجل من توافرها یستلزم بالتسلیم، الخاصة الاتفاقیات في أو الوطنیة التشریعات في إما
 وهكذا .التسلیم بإجراءات تحیط ضمانات الوقت نفس في تمثل والتي التسلیم، عملیة في

 بشروط أولى جهة من لأمرا ویتعلق. عدمه أو التسلیم إمكانیة القواعد هذه بمقتضى یتقرر
  .من جهة أخرى بالجریمة بالشخص وبشروط خاصة خاصة

  الشروط المتعلقة بالشخص: الفرع الأول

أو جنایة إلى الدولة كانت جنحة تسلیم كل شخص ارتكب جریمة سواء  المبدأ أنه یجوز
مساسا ها أو طالبة التسلیم والتي ارتكبت الجریمة المطالب من أجلها التسلیم على إقلیم

المطلوب بتسلیمه فاعل أصلي أو شریك ارتكب جریمة كان الشخص بمصالح أمنها، سواء 
  .المطالبة بتسلیمهتامة أو حاول وشرع فیها فیجوز 

                                                           
مذكرات باللغة الانجلیزیة قدمت إلى المعهد الدولي المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي،  ،محمود شریف بسیوني -1

  .139م، ص1990للعلوم الجنائیة، سیراكوزا، ایطالیا، غیر منشور، 
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 أوترد علیه بعض الاستثناءات تتعلق بصفة الشخص المطالب تسلیمه  مبدأهذا الإن 
 ،ولة المطلوب إلیها التسلیمبجنسیته أو بالوضعیة التي یوجد علیها الشخص في إقلیم الد

  :على النحو الأتيوالتي یمكن أن نوجزها 

  :رؤساء الدول -أولا

بمعنى  الأجنبي الإقلیميمن القضاء  بالإعفاءرؤساء الدول یتمتعون بحصانة وذلك  إن
یطبق علیه  لا الأخیرةفان قانون هذه  أجنبیةدولة  إقلیمارتكب رئیس دولة جریمة في  إذاانه 

باعتباره رئیس دولة وعلیه فلا یمكن للدولة التي ارتكب  بهاالحصانة التي یتمتع  ىإلبالنظر 
 تسلیمه تطالب أن على إقلیمها جریمة معاقب علیها بموجب قانونها الداخليرئیس الدولة 

 والتي سنتعرض دولة مثال قضیة بینوتشي كرئیس لمهامه ممارسته أثناء بالحصانة لتمتعه
 .1التسلیم في المتبعة الإجراءات في التفصیل من بشيء لها

 :الحصانة الدبلوماسیة -ثانیا

أفریل  18من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة المبرمة في  31/1نصت المادة 
الممثل الدبلوماسي یتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي في الدول المعتمد  على أنه 1961
تي یكون خلالها في إقلیم هذه الدولة بما في ذلك وهي حصانة تلازمه طیلة الفترة ال. له بها

من الاتفاقیة السالفة  38فترة العطلات وعن الجرائم التي یرتكبها خارج نطاق وظائفه، المادة 
 .الذكر وذلك ما لم یكن متمتعا بجنسیة الدولة المعتمد لدیها أو كان له محل إقامة معتاد

 جنائیا ملاحقتهم تمتنع الدبلوماسیة صانةلحبا عینالمتمت الأشخاص نأ ذلك ىمؤدو 
إنما یتصرف إلى  التسلیم حظرو  أعمال الملاحقة الجنائیة، من عملا یعتبر التسلیمن أ لاشكو 

المقدم من دولة الغیر، وبالتالي كان طلب من الدولة التي فقدته یمكن تسلیمه  طلب التسلیم
سلیمه أما القناصل فغن الحصانة فإن لها أن تطالب بت )من اتفاقیة فیینا 37/3المادة (لها 

                                                           
  .242، صالمرجع السابق ،عبد المنعم سلیمان -1
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تتعلق بوضعیتهم هي أقل شمولا من الحصانة الدبلوماسیة ومدرجا في قائمتها فإنه یتمتع 
  . 1بذات الحصانة الشاملة التي أشرنا إلیها سابقا

  :اللاجئ السیاسي -ثالثا

یقصد باللاجئ السیاسي كل شخص غادر بلاده برضاه أو بغیر رضاه بسبب أحداث 
وقعت في إقلیم، وظل خارج إقلیم الدولة التي یحمل جنسیتها دون أن یكتسب جنسیة سیاسیة 

 .جدیدة أو یتمتع بالحمایة الدبلوماسیة لأیة دولة أخرى

ویعني هذا المبدأ أنه إذا وجد لاجئ سیاسي على إقلیم الدولة المطلوب منها التسلیم 
ي دولة تكون حیاته أو حریته مهددة یمتنع علیها تسلیمه إلى الدولة التي یحمل جنسیتها أو أ

أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائه فیها بسبب عرقه 
  .19962من دستور  69وهذا ما أقرته المادة . السیاسیة

  :حظر تسلیم الحدث -رابعا

یة الجنائیة، یقصد بالأحداث الأطفال الذین یبلغون سنا معینا ولا یكونون أهلا للمسؤول
الذین حیث یحظر تسلیمهم وفقا للاتفاقیة الفرنسیة البلجیكیة، والتي تحظر تسلیم الأحداث 

یقل عمرهم عن ستة عشرة عاما، وبذلك لا یجوز للدولة المطلوب منها التسلیم أن تقوم بتسلم 
  .3مة بینهماحدث إلى الدولة الطالبة مادام قانون إحدى الدولتین یحظر ذلك أو الاتفاقیة المبر 

وبالرجوع إلى القانون الجزائري فإنه لم یتعرض إلى مدى جواز تسلیم الحدث ولكن إذا 
في كان الحدث من المواطنین فلا یمكن تسلیمه لأنه یحمل جنسیة الجزائریة وهنا یدخل 

إطار مبدأ التسلیم أو المحاكمة، لكن إذا كان من الرعایا الدولة الطالبة وتوفرت فیه شروط 
                                                           

اجستیر، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الم ،لحمر فاقة -1
  .31، 30، ص2013/2014كلیة الحقوق، وهران، 

  .43، صالمرجع السابق،أمل لطفي حسن جاب االله -2
  .45المرجع نفسه، ص -3
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سلیم ومنها الحد الأدنى للعقوبة فهنا یمكن تسلیمه، إذا لم تكن هناك اتفاقیة تمنع تسلیم الت
الأحداث، كاتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر وإیطالیا التي ترفض التسلیم إذا كان الشخص 
المطلوب عند ارتكاب الجریمة حدثا حسب قانون الطرف المطلوب منه، والعبرة بتقدیر 

  .1قت ارتكاب الجریمةالحدث هو و 

  الشروط المتعلقة بالجریمة والعقوبة: الفرع الثاني

 بلد إلى بالفرار قام ثم بلد في شخص ارتكبها جریمة لوجود نتیجة یتم التسلیم أن بما
 التسلیم أجلها من المطلوب الجریمة في تحققها الواجب الشروط معرفة یستوجب فإنه آخر،
 معینة، لجرائم الأحكام بعض تخصیص مع أجلها من التسلیم یجوز الجرائم أغلب كانت وإذا
  .بشأنها التسلیم یمنع حصریة تكون تكاد التي الجرائم بعض هناك أن إلا

لقد حددت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین الجرائم التي یجوز 
ولیة على استبعاد بعض الجرائم فیها التسلیم، كما نصت التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الد

  :من نطاق التسلیم وذلك حسب قانون كلا الدولتین، وسوف نوجزها كالآتي
  الجرائم التي یجوز فیها التسلیم: أولا

تحدید طبیعة الجرائم التي تخضع لنطاق التسلیم یعتبر في غایة الأهمیة كونه یحدد 
م هي الدعائم التي تقوم علیها شروط عما إذا كان یجوز التسلیم أو لا، فطبیعة تلك الجرائ

  .2التسلیم بصفة أساسیة
وذلك حسب التشریع یجب أن تكون الجریمة موضوع التسلیم مما یجوز التسلیم فیها، 

الجزائر مع مختلف الدول، ولا یكفي أن یكون الفعل الجزائري والاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها 
 قدر على ةیمر لجا ذهه نتكو  نأ یجب مانإ و  ،یمالتسل إلیها المطلوب الشخص إلىالمنسوب 

 نیكو  نأ الداخلیة، كالتشریعات لیةو الد الاتفاقیات ترطتشو  یة،همالأو  طورةمن الخ نیمع

                                                           
  .72، 71، صالمرجع السابق ،فریدة شبري -1
  .166، صیوسف حسن یوسف، المرجع السابق -2
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 أدنى حد عن فیها العقاب تقل لا الخطورة كالجنایات والجنح التي ذاتالجرائم  في التسلیم
  .1الاتفاقیات تحدده

 :الجرائم المالیة-1
متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك الصرف فیسمح بشأنها التسلیم، إذا وهي الجرائم ال

المساعدة المتبادلة  كاتفاقیةكانت هناك اتفاقیة تنص على جواز التسلیم في مثل هذه الجرائم، 
  :على أنه 25/3والتعاون القضائي والقانوني بین الجزائر ومصر والتي نصت في المادة 

في مواد تسلیم خاضعا لتقدیر الدولة المطلوب إلیها التسلیم استثناءا مما تقدم یكون ال"
وبالتالي یمكن للدولة المطلوب منها التسلیم في مثل هذه " الضرائب والرسوم والجمارك والنقد

  .2الجرائم أن ترفض أو تقبل التسلیم وفقا لما تراه
 :الجرائم المشمولة بالتسلیم وفقا لاتفاقیات دولیة عالمیة النطاق-2

 اتفاقیات قتضىمب التسلیم نظامل ضعتخ التي ىالأخر  الخطیرة الجرائم بعض هناك
 بالغ ضرر من علیها یترتب ماو  الذاتیة خطورتها إلى بالنظر ذلكو  ،نطاق عالمي ذات لیةو د
 المنظمة مةوالجری الأموال وغسیل المخدرات جرائم ذلك ومثال ،اهارتكاب لطریقة بالنظر وأ

  .الدولیة رائمجوال الوطنیة للحدود العابرة
 :الأموال وغسیل المخدرات جرائم -أ 

 الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة علیها تنص إذ التسلیم لنظام تخضع جرائم وهي
 أوجبت وقد ،1988 سنة المبرمة الأخرى ،العقلیة والمؤثرات المخدرات في مشروع الغیر
 جرائم بارتكاب المتهمین تسلیم الأطراف الدول على الاتفاقیة هذه من السادسة المادة

  .المخدرات

                                                           
  .69-68، صالمرجع السابق ،شبري فریدة -1
  .32-31ق، صالمرجع الساب ،لحمر فاقة -2
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 أو تصنیع أو إنتاج أو التهریب مثل أنواعها اختلاف على المخدرات جرائم بارتكاب
 العربیة الاتفاقیة ذلك على نصت كما منها المتحصلة الأموال وغسل ،راتبالمخذ الاتجار
  .1994 سنة في علیها الموقع العقلیة والمؤثرات بالمخدرات مشروع الغیر الاتجار لمكافحة

 تكن لم لو فیما بشأنها التسلیم نظام تكریس وأهمیة المخدرات جرائم لخطورة وبالنظر
 لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة اعتبرت فقد ،التسلیم ثنائیة باتفاقیة مرتبطة المعنیة الدولة

 طلب طرف ىتلق إن: أنه على الأخرى العقلیة والمؤثرات بالمخدرات مشروع الغیر الاتجار
 الأساس الاتفاقیة هذه یعتبر أن له جاز ،تسلیم بمعاهدة معه یرتبط لا آخر طرف من تسلیم
  .1"...المادة هذه علیها تنطبق جریمة بأیة یتعلق فیما للتسلیم يالقانون

 :الجرائم المنظمة العابرة للحدود - ب 
 الوطنیة عبر ظمةالمن الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم باتفاقیة المشمولة رائمجال وهي

 من 238 ،6 ،5 المواد في علیها والمنصوص 2000 سنة بالیرمو في علیها الموقع
 والفساد ،الأموال وغسل ،منظمة إجرامیة جماعة ترتكبهاي الت الخطیرة الجرائم( الاتفاقیة
 الاتفاقیة من 16 للمادة وفقا التسلیم لنظام الجرائم هذه كافة وتخضع ،)العدالة سیر وعرقلة
 هذه علیها تنطبق التي رائمجال من جرم كل یعتبر: "أن على 16 المادة من 3 الفقرة وتتص
 بین ساریة رمینمجلا لتسلیم معاهدة أیة في للتسلیم الخاضعة الجرائم عداد في مدرجا المادة
 الخاضعة الجرائم عداد في الجرائم تلك بإدراج الأطراف الدول وتتعهد ،الأطراف الدول

 هذه من 16 المادة اعتبرت كما' بینها فیما تبرم رمینمجلا لتسلیم معاهدة أیة يف للتسلیم
  .2تسلیم باتفاقیات مرتبطة غیر للدول بالنسبة لتسلیم تعاهدیا أساسا الاتفاقیة
  
  

                                                           
و المؤثرات العقلیة اعتمدت من قبل الجمعیة  من اتفاقیة الأمم المتحدة للاتجار الغیر المشروع بالمخدرات 6/3المادة  -1

  .1989العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
  .138، 137المرجع السابق، ص ،سلیمان عبد المنعم -2
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 :جرائم الإرهابي الدولي  -ج 
 أیا وأ التهدید أو ،العنف أفعال من فعل كل اأنه على الإرهابیة الجریمة تعریف یمكن

 إلقاء إلى ویهدف جماعي أو فردي راميإج لمشروع تنفیذا یقع أعراضه أو بواعثه كانت
 أو ،للخطر أمنهم أو حریتهم أو حیاتهم تعریض أو بإیذائهم ترویعهم أو الناس بین الرعب
 أو اهاحتلال أو الخاصة أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد أو بالبیئة الضرر إلحاق

  .للخطر الطبیعیة الموارد أحد تعریض أو علیها الإستیلاء

 للمادة وفقا التسلیم لنظام تخضع فهي الإرهابیة رائمجال في التسلیم یخص فیما أما
 كل عهدتت": یلي ما على نصت يوالت 1998 الإرهاب لمكافحة العربیة الاتفاقیة من الخامسة

ة المطلوب تسلیمهم أو المحكوم علیهم في الجرائم الإرهابیبتسلیم المتهمین  المتعاقدة الدول
  .1"من أي هذه الدول

 تنص التسلیم اتفاقیات أغلب فإن ،لمواطنیناو  الأحداث تسلیم حظر خصی فیما أما
 جرائم القانون نظر في تعد أفعال باقتراف قامت ما إذا الفئتین هاتین لكن تسلیمهم حظر على

 .2ففي هذه الحالة یجب تسلیمهم إرهابیة

 :الجرائم الدولیة -د 

 أو الدولة باسم فرد عن یصدر مشروع غیر إرادي سلوك كل الدولیة لجریمةبا یقصد
 ةیموللجر  ،قانونا حمیهت دولیة بمصلحة مساس على منطویا ویكون منها رضاء أو بتشجیع
  :وهي صور ثلاث الدولیة

 وأشار رغو نورب مبادئ من السادس المبدأ حددها :البشریة وأمن سلامة ضد الجرائم -
 بالمخالفة ترتكب لحرب أو عدوانیة لحرب أو مباشرة تحضیر أو تدبیر لك: تشمل اأنه إلى

                                                           
والمصادق علیها  22/04/1998، الموقع علیها في 1998لسنة  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب 2/1المادة   -1

  .13ر، عدد.ج 07/12/1998المؤرخ في  181- 98ر رقم .بموجب م
  .91المرجع السابق، ص  ،فریدة شبري -2
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 الأفعال أحد لارتكاب مؤامرة أو خطة عامة في مساهمة وكل الدولیة الاتفاقیات لأحكام
 .وتجریمها الأفعال هذه إدانة إلى الدولي المجتمع دعا فقد ولذلك. 1السابقة

 والإبادة القتل أفعال هي الإنسانیة ضد الجرائم :الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب -
 أو قبل مدن شعب أي ضد المرتكبة الإنسانیة الغیر الأفعال من وغیرها والإبعاد والاسترقاق

 ءأسباب سیاسیة أو جنسیة أو دینیة سوا على المبنیة طهاداتظالإ وكذلك ،الحرب أثناء
 متى لا أم فیها المنفذة لدولةل الداخليمخالفة للقانون كانت تفلك الأفعال أو الإظطهادات 

من  6أم مرتبطة بها المادة  المحكمة اختصاص في داخلیة لجریمة بالتبعیة مرتكبة كانت
 .رغو لائحة نورب

  :التسلیمالمستثناة من طلب الجرائم : ثانیا
هناك جرائم یحضر التسلیم فیها وذلك حسب التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة التي 

  :اولها كالتالينجزائر مع مختلف دول العالم، ونتترتبط بها ال
 :الجرائم السیاسیة .1

 یكون وقد ،للدولة سیاسیة مصلحة على اعتداء كل هي السیاسیة بالجریمة یقصد
 السیاسیة الجریمة مفهوم ویختلف سیاسي، رأي على دفاعا أو سیاسیا الاعتداء من الباعث

  .الواحدة الدولة في رعص إلى عصر من یختلف قد بل أخرى إلى دولة من
 في العقوبات قانون طارإ في الجزائري القانون في السیاسیة ریمةجال وردت وقد وهذا

 عالج وقد العمومي الشيء ضد والجنح الجنایات عنوان تحت الثالث الكتاب من الأول الباب
 الخیانة جرائم متناولا الدولة أمن ضد والجنح الجنایات الباب هذا من الأول الفصل

 والمؤامرات والاعتداءات ،الوطني الاقتصاد أو الوطني الدفاع على التعدي وجرائم ،والتجسس
وسلامة الوطن، وجنایات التمییز والتخریب المخلة  الدولة سلطة ضد الأخرى والجرائم

  .2ج.ع.ق) 90-61المواد (بالدولة، وجنایات المساهمة في حركات التمرد 

                                                           
  .139المرجع السابق، ص ،سلیمان عبد المنعم -1
  .42، 41المرجع السابق، ص ،لحمر فاقة -2
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تضمنت بند یتعلق بعدم لمتعلقة بتسلیم المجرمین قد وخلاصة القول أن كل المعاهدات ا
 .جواز التسلیم في الجرائم السیاسیة

 :الجرائم العسكریة .2
ت العسكریة ویقصد بها تلك التي تقع من شخص ذي صفة عسكریة بالمخالفة للواجبا

  .أو النظام العسكري عموما
ئم العسكریة، إن أعمال العنف المرتكبة داخل الثكنات العسكریة تعد ضمن الجرا

، والفائدة من التفرقة بین الجرائم العسكریة البحتة والمرتكبة خارجها لیست جرائم عسكریة
وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل العسكریین تعود إلى كون أن الجرائم العسكریة البحتة  

  .ج.إ.من ق 697/07لا یجوز التسلیم فیها حسب نص المادة 
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  :الفصل خاتمة

 بموجبه الذي القانوني النظام ذلك هو المجرمین تسلیم نظام أن نستنتج سبق مما وعلیه
 بغیة التسلیم طالبة دولة إلى إقلیمها على یوجد شخص تسلیم منها مطلوب دولة تسلم

 نظامه باعتبار  المجرمین تسلیم نظام فان وبذلك بها، محكوم عقوبة تنفیذ أجل من أو محاكمته
   ،بخصائصه ینفرد ستقلم قانوني

 الحالي، وقتنا في دولیة حتمیة ضرورة أصبح إذ الآن، علیه هو ما على یصبح
  .القانونیة آثاره وینتج صحیح التسلیم لیكون الإجرائیة والشروط القواعد من مجموعة وتحكمه
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الدولیة  الاتفاقیات وضعتها قیود من لمجموعة وفق الدول بین المجرمین تسلیم یتم
 المعنیة به، الدول طرف من إتباعها الواجب الإجراءات في الداخلیة والمتمثلة والتشریعات

 من التسلیم الغرض إلى الوصول بهدف وهذا احترامها الواجب الشروط من مجموعة وكذا
  .القانونیة آثاره وتحقیق العقاب، من الهروب المجرمین منع وهو

 الإجراءات قانون في ئريزاالج المشرع تناوله فلقد المجرمین تسلیم نظام لأهمیة ونظرا
  .النظام هذا اتجاه موقفه فیه مبینا ئیةزاالج
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  المجرمین وآلیاتها تسلیم نظام: المبحث الأول

یستوجب  كاملة، قانونیة لأثار ومرتبا العیوب من الخ صحیحا التسلیم یكون حتى
باحترام  وكذلك التشریعات أو الاتفاقیات في محددة إجراءات من مجموعة واتباع القیام

  .القانونیة أثاره یترتب لا وبالتالي التسلیم رفض لاإ و  توفرها، من لابد الشروط من مجموعة

ین كمطلب أول، بینما تعرضنا في ونتناول في هذا المبحث سیر عملیة تسلیم المجرم
  .لیات تسلیم المجرمینالثاني إلى آالمطلب 

  سیر عملیة تسلیم المجرمین إجراءات: المطلب الأول

 الاتفاقیات علیها تنص قانونیة أعمال من مجموعة المجرمین تسلیم بإجراءات یقصد
 هذه وتنقسم القانونیة، هأثار  التسلیم لیرتب إتباعها تشترط حیث الوطنیة التشریعات أو الدولیة

 الدولة طرف من وإجراءات متبعة الطالبة، الدولة طرف من متبعة إلى إجراءات الإجراءات
  .منها المطلوب

  تسلیم المجرمینل الطالبة من طرف الدولة جراءات الواجب إتباعهاالإ: الفرع الأول

م طلب التسلیم إلا أنه لعل الإجراء البارز الذي تقوم به الدولة الطالبة للتسلیم هو تقدی
هناك اختلاف ملحوظ وسبل مختلفة لتقدیم هذا الطلب كالطریق القضائي أو الطریق 
الدبلوماسي، كما أن الدولة المطلوب إلیها التسلیم تتخذ إجراءات لدراسة طلبات التسلیم فلها 

أو النظام تتخذ إجراءات لدراسة طلبات التسلیم فلها أن تنتهج نظام معین كالنظام القضائي 
  :1الإداري وإجراءات أخرى في حالة تعدد الطلبات، وكل هاته الإجراءات نتناولها كالتالي

  لتسلیم لطالبة الالإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة : أولا

                                                           
  .168المرجع السابق، ص ،یوسف حسن یوسف -1
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التسلیم بانتهاجها الطریق القضائي أزو  طلب تقدم أن للتسلیم الطالبة الدولة على
  .مباشرة بین وزارة العدل للدولتین الدیبلوماسي أو إحالة الطلب

  :تقدیم طلب التسلیم .1

یعتبر طلب التسلیم الأداة التي من خلاله تعتبر الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في 
والأصل أن یكون . استلام الشخص المطلوب، فبدونه لا یمكن أن ینشأ الحق في التسلیم

یرسل برقیا أو  یر مكتوب، كأنهذا الطلب شفاهة غ كتابة حیث أنه لا یجوز أن یقدم
تیلیغرافیا أو عن أي طریقة للاتصال الالكتروني، إلا في حالات معینة تتمیز بصفة 

  .الاستعجال وعلى سبیل الاستثناء

ویرفق عادة بطلب التسلیم مجموعة من المستندات الدالة على ارتكاب الشخص 
والتي من المطلوب تسلیمه المطلوب تسلیمه للجرم محل التسلیم، وبعض مواصفات الشخص 

  .1إعانة أجهزة الدولة المطالبة بالتسلیم على تعقب الشخص المطلوب والقبض علیه شأنها
كما یشترط هذا الإجراء سواء في الاتفاقیات الدولیة أو في قانون تسلیم المجرمین شرط 

یم بكل الكتابة الذي یكون إلزامي، غیر أنه في حالة الاستعجال یجوز توجیه طلب التسل
هذا ما أخذ  ،2يوسائل الاتصال السریعة مثل الفاكس مع إلحاقه بعد ذلك بطلب رسمي كتاب

حیث لم یشترط في إجراء طلب التسلیم الكتابة صراحة، وإنما یفهم ذلك من نص به المشرع 
التسلیم إلى الحكومة الجزائریة یوجه طلب : "من قانون الإجراءات الجزائیة 702المادة 

حتى ولو كان غیابیا وإما أوراق عقوبة اللدبلوماسي ویرفق به إما الحكم الصادر ببالطریق ا
الإجراءات الجزائیة التي صدر بها الأمر رسمیا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو 
التي تؤدي على ذلك بقوة القانون وإما أمر بالقبض أو أیة ورقة صادرة من السلطة 

                                                           
  .169یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص -1
، الجزائر، یل شهادة الماجستیر، مذكرة لنألاتفاقيتسلیم المجرمین في القانون الدولي  مبدأرشدي،  فتحي موساوي -2

  .67-66، ص2013
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ة على أن تتضمن هذه الأوراق الأخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي القضائیة ولها ذات القو 
  صدرت من أجله وتاریخ هذا الفعل

  .1"...ویجب أن تقدم أصول الأوراق المبینة عالیة أو نسخ رسمیة فیها
أین یظهر شرط الكتابة على عكس المعاهدات الثنائیة أو الجماعیة التي أبرمتها الجزائر 

التي أبرمتها الجزائر علیه المادة السادسة من الاتفاقیة الدولیة صراحة، على غرار ما نصت 
أین یظهر شرط الكتابة صراحة، على غرار ما نصت علیه المادة السادسة من الاتفاقیة 
الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع نیجیریا الاتحادیة، والتي جاءت تحت عنوان إجراءات التسلیم 

  .2"لتسلیم كتابیا ویوجه عبر القناة الدبلوماسیةیقدم طلب ا"والوثائق المطلوبة 

  :طرق تقدیم طلب التسلیم .2

تنتهجها  أساسیةثلاث طرق هناك  أن إلالكل دولة طریقها في تقدیم طلب التسلیم 
  .الدول للمطالبة بتسلیم الشخص المرتكب للجریمة

  :الطریق الدبلوماسي -أ 

طلب التسلیم وتقدیمه  بإعدادالبة حیث تقوم الدولة الطتداولا،  الأكثرتعد هذه الطریقة 
 إلىتوصله  الأخیرةوهذه وزارة الخارجیة  إلى بإرسالهوزارة العدل التي تقوم بدورها  إلى

التسلیم كي تبلغه لوزارة الخارجیة  إلیهاقنصلیتها المتواجدة في الدولة المطلوب  أوسفارتها 
تسلیم المجرمین المعقودة بین  نصت علیه العدید من الاتفاقیات على غرار اتفاقیة وهذا ما

  .1952العربیة لسنة دول الجامعة 

                                                           
  .الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة، المتضمن 155- 66الأمر رقم أنظر  -1
، یتضمن 2005ماي  28ه الموافق 1426ربیع الثاني عام  19، المؤرخ في 193-05المرسوم الرئاسي رقم  -2

كومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة التصدیق على المعاهدة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین ح
ربیع الثاني عام  23، الصادرة بتاریخ 38، ج ر، عدد2003مارس  12نیجیریا الاتحادیة، الموقعة في الجزائر في 

  .2005جوان  01ه الموافق لـ 1426
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 العدل للبلدین إحالة الطلب مباشرة بین وزارة - ب 

 إداریة أجهزةفي هذه الطریقة انه تتم بصفة مباشرة عن طریق  إلیه الإشارةما تجدر 
تقدیم طلب والتي تتمثل في وزارة العدل للدولة الطالبة التي تقوم بتابعة للسلطة التنفیذیة 

  .للدولة المطلوب إلیها التسلیموزارة العدل  إلىالتسلیم 

  :الطریق القضائي -ج 

بتقدیم طلب مباشر للجهة القضائیة تقوم السلطة القضائیة للدولة الطالبة للتسلیم  أن
التسلیم وحسب الاتفاقیة المبرمة بین سوریا ولبنان سنة  إلیهاالمقابلة لها في الدولة المطلوب 

النائب العام اصة بتسلیم المجرمین فانه یتم تقدیم طلب التسلیم من طرف الخ 1951
النائب العام في الدولة الثانیة  إلىالصادر عنها الحكم  أوالمختص في الدولة الطالبة للتسلیم 

  .1بحقهتنفیذ الحكم  أوالموجود في منطقته الشخص المطلوب تسلیمه 

  التسلیم  إلیهاالدولة المطلوب الإجراءات الواجب إتباعها من طرف : ثانیا

 أنظمة عدة إلى میلالتس إلیها المطلوب الدولة من إتباعها الإجراءات الواجب تستند
 المزدوج مالنظا أو الإداري، موالنظا القضائي مالنظا اهمن معین نظام تتبع دولةكل و  فةلمخت
  .نالسابقین النظامین بی یجمع الذي

 :النظام الإداري -1

في نظر طلب التسلیم في هذا النظام إلى السلطة التنفیذیة، حیث یعود الاختصاص 
تقوم بالتحقیق في مدى توافر شروطه، غیر ذلك من متطلبات التسلیم، فیتم دراسة هذا 

للدولة المطلوب إلیها التسلیم دون الطلب من طرف وزارات الداخلیة، العدل والخارجیة 
الطلب رئیس الدولة سواء بالرفض أو  عرضه على السلطة القضائیة، ویفصل نهائیا في

                                                           
المؤرخ  148رقم  مرسوم رئاسيوالمصادق علیها ب 07/11/1951: بتاریخ ولبنان سوریا بین نعقدةالم القضائیة الاتفاقیة -1

  .25/11/1951: في
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القبول، ویتم توقیف الشخص المطلوب تسلیمه مباشرة في حالة قبول الطلب، ویمتاز ها 
  .1النظام بالسرعة والسهولة

 :النظام القضائي -2
للسلطة القضائیة في هذا النظام دور بارز في فحص مستندات التسلیم بدقة وتنظر 

للشخص المطلوب تسلیمه الاستعانة بمحامي كما یمكن شروط التسلیم وصحتها، مدى توفر 
كما یمكن للشخص عنه أمام نفس المحكمة المختصة في دراسة طلب التسلیم، دفاع للدفاع 

ویمتاز هذا النظام بتوفیر ضمانات  المتهم أن یطعن في القرارات الصادرة من هذه المحكمة،
ام الإداري، ویعتبر من أفضل للشخص المتهم ولا تهضم حقوقه كما هو الحال في النظ

  .2أسالیب التسلیم رغم بطء إجراءاته
 :النظام المزدوج -3

 الأولىوالقضائي فهناك الحالة  الإداريیعتبر النظام المختلط دمجا للنظامین السابقین 
 والأدلةمن توافر جمیع الشروط  والتأكدتقوم السلطة القضائیة بفحص طلب التسلیم  أین

 كرأيالسلطة التنفیذیة  تأخذكان بالقبول  فإذارفض طلب التسلیم  وأوتصدر حكمها بقبول 
الحالة الثانیة تكون  أما، أو الرفضبالقبول  إماوتتخذ قرارها على اعتبارات سیاسیة استشاري 

فهنا یجب التقید بهذا الحكم من قبل السلطة . المحكمة برفضها لقرار التسلیم إصدارعند 
  .ر یبقى قرارهاأنه في الأخی التنفیذیة إلا

للسلطة التنفیذیة ثم یعرض بعد فحصه للسلطة القضائیة أما لما یكون الاختصاص 
 طلب إذا رفِض التنفیذیة طةلالس نم بلالط یتم فحص حیث السابقة، الحالة فیكون عكس

 السلطة من الطلب قبول حالة في أما التسلیم، بقرار الطالبة الدولة إخطار فیتم التسلیم
یحال الملف مباشرة إلى محكمة الاستئناف لتفحص الطلب، إذ یمكن للمتهم أن التنفیذیة 

                                                           
  .السابق المرجع -1
، دار النهضة )دراسة تأصیلیة وتطبیقیة(خلیفة، تسلیم المجرمین في إطار قواعد القانون الدولي  عطیة رمضان السید -2

  .206، 205، ص2011العربیة، القاهرة، 
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یستعین بمحامي لممارسة حقوقه في الدفاع، وتقوم محكمة الاستئناف بالفصل فیه نهائیا دون 
  .1إلى وزیر العدل|الرجوع 

 :في حالة تعدد طلبات التسلیم -4

ول من اجل شخص واحد تسلیم من مختلف الدالدولة عدة طلبات  إلىما وصلت  إذا
التسلیم كل الحریة  إلیهاللدولة المطلوب  ،الإجرامیة الأفعاللتعدد  أو الأفعالومن اجل نفس 

تاریخ وصول  وبالأخصوعلیها مراعاة الظروف المختلفة في الفصل في هذه الطلبات 
 ویةالأولالطلبات تعطى كما انه في حالة تعدد  ،الطلبات خطورة الجریمة ومكان ارتكابها

أو تنفیذ العقوبة على الشخص للدولة الطالبة التي یعتبر قانونها المختص في محاكمة 
  .2المجرم

 :المؤقتالتوقیف  -5
 إجراءیعرف بالتوقیف المؤقت وهو  ما إلىیفلت المجرم من العقوبة تلجا الدولة  حتى لا

مراعاة  وذلك مع أخرىدولة  إلى لمدة معینة خوفا من هروبهالحجز على الشخص المتهم 
 20التحفظیة، وتتراوح مدة التوقیف المؤقت من  بالإجراءاتالخاصة كل الشروط و الظروف 

یوم ذلك من تشریع لآخر ومن اتفاقیة لأخرى، فقد حددت مدته في القانون  45یوم إلى 
یوم إلى شهر، أما إذا كان طلب التسلیم من خارج أوروبا فتكون  20بـ  1927الفرنسي لسنة 

  .3یوم أخرى بناء على طلب الدولة طالبة التسلیم 30هر، ویمكن تمدیدها إلى أش 3مدته 
من قانون الإجراءات الجزائیة على  713أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

قبض علیه مؤقتا وفقا یجوز أن یفرج على الشخص الذي " :التوقیف المؤقت كما یلي
تلق الحكومة الجزائریة المستندات الواردة  إذ لم 705للشروط المنصوص علیها في المادة 

                                                           
  .105، 104ص ق،مرجع السابالبن جداه عبد االله،  -1
  .125سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -2
  .267، 266ص ي محند أرزقي،لاو عب -3
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یفهم من نص المادة أن  1"یوم من تاریخ إلقاء القبض علیه 45خلال  702في المادة 
یوم للتوقیف المؤقت منذ تاریخ إلقاء القبض على الشخص  45المشرع الجزائري قد حدد مدة 

  .المتهم
  الأنتربولالإجراءات المتبعة من طرف : الفرع الثاني

اللجنة تحت اسم  1923عام ) الأنتربول(شأت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أن
 الأولىولذلك نصت المادة  1956اتخذت اسمها الحالي في عام الجنائیة ثم الدولیة للشرطة 

تدعى : "المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على ما یأتي) المیثاق(من القانون الأساسي 
من الآن فصاعدا المنظمة الدولیة للشرطة " ة الدولیة للشرطة الجنائیةاللجن"المنظمة المسماة 

  .2الأنتربول، ومقرها في فرنسا/ الجنائیة 

  :البنیان القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة واختصاصاتها  -أولا

أداة  على للتعرف تأتي أهمیة دراسة البنیان القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة
  .المنظمة هذه في العمل

  البنیان القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -1

بمبدأ تعدد الأجهزة وتخصصها وفقا لنص  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أخذت
  :من میثاق المنظمة نجدها تتكون من الأجهزة التالیةالمادة الخامسة 

 :الجمعیة العامة -أ 

ا في المنظمة وهي تتكون من جمیع مندوبي الدول العامة السلطة العلیتمثل الجمعیة 
انعقاد عادي  دور فيوتنعقد الجمعیة العامة للأنتربول ) المنظمة میثاق من 6 المادة(أعضاء 

أو أغلبیة مرة واحدة كل عام ولها أنه تعود لانعقاد في دور غیر عادي على اللجنة التنفیذیة 

                                                           
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزئیة الجزائري155- 66أنظر الأمر رقم  -1
  .08، ص2013/2014ة، الأنتربول، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة بسكر عبد الكریم حیمر، منظمة  -2
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تلك الدورة  انعقاد على العام المنظمة وأمینهاویشترط في هذه الحالة موافقة رئیس  الأعضاء
  1.المناقشات فیها وإدارة العامة اللجنة اجتماعات برئاسة الاستثنائیة، ویقوم رئیس المنظمة

العامة للمنظمة وإصدار بتحدید السیاسة  وتختص الجمعیة العامة للأنتربول أساسا
هیئة بمعالجتها، وبصفة عامة التي تختص الالتوصیات والقرارات لأعضائها في المسائل 

 في والمتمثلة المنظمة أهداف لبلوغ الملائمة العامةراءات على تقریر المبادئ والإج العمل
النظم  وإقامة الشرطة أجهزة نطاق ممكن بین أوسع المعونة المتبادلة وتشجیعها على تأكید
 .2نحو فاعل في مكافحة الجریمة على تسهم أن شأنها من التي

 :التنفیذیة للأنتربولاللجنة  - ب 

عشر  ثلاثة من المنظمة من میثاق 15المادة  في ورد لما وفقا اللجنة هذه تتكون
  :اللجنة التنفیذیة بما یلي وتختص عضوا

 .الإشراف على تنفیذ قرارات الجمعیة العامة -
 .أعمال الجمعیة العامة جدول إعداد -
 .حة الجریمةللعمل ترى نفعه في مكاف برنامجا تقدیم للجمعیة العامة -
 العامة للمنظمة الأمانةالإشراف على أعمال وإدارة  -
 مباشرة كافة الاختصاصات التي تفوضها الجمعیة العامة  -

 :نتربولامة السكرتاریة العامة للأ الع الأمانة -ج 
 الأعمالشعب كل تتولى كل منها عددا من  إلىنتربول العامة للأ الأمانةتقسم 

دور  إبرازوما یعنینا في هذا المقام هو  الأنتربولعمل والاختصاصات التي تدخل في نطاق 
تلك الشعوب وهي تلك الشعب وهي شعبة القضایا الجنائیة الدولیة حیث تتولى هذه  أهماحد 

                                                           
  .178، ص2000علاء الدین شحانة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، إبنراك للنشر والتوزیع، القاهرة،  -1
محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة،  -2

  .706الإسكندریة، ص
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الشرطة في الدول  أجهزةالشعبة قضایا الشرطة الدولیة سواء كان ذلك بناء على طلب 
تها وتضم هذه الشعبة ى مبادرة الشعبة ذاكان ذلك تلقائیا وبناءا عل أمفي المنظمة  الأعضاء

  :1خمس زمر وهي
 :الوثائق الجنائیة) أ(الزمرة  -

من البطاقات تتألف منها المحفوظات الجنائیة في الأمانة العامة  مجموعتین تتمثل
مجموعة البطاقات الصوتیة، وهاتان : مجموعة البطاقات الهجائیة، والثانیة: لأولىللمنظمة ا

خاصة أخرى كذلك التي تشمل أسماء البواخر  مجموعات ترد فیهماسیتان المجموعتان الرئی
التي تنقل المخدرات وأرقام السیارات المشتبه بها وأرقام الجوازات التي یحملها الأشخاص 

  .الذین هم رهن المراقبة

 :المحفوظات المتخصصة) ب(الزمرة  -

هذه  ففي ،المتخصصة تصنف بصمات أصابع المجرمین الدولیین المحفوظات في
المحفوظات مجموعات من البطاقات الخاصة كالمجموعة التي تصنف فیها الصور 

الدولیین الأكثر خطورة حسب معاییر مشتقة من الصور المحكیة، الفوتوغرافیة للمجرمین 
وهذه الطریقة التي تتیح تحدید نطاق المقارنات وتكتشف عن حقیقة الشخص الذي یحاول 

  .2شكله رتغیی

ا مجموعة أخرى من البطاقات المبنیة على أساس الإمارات المكونة التي ومنها أیض
یكفي أن نعرف تقابل كل واحد منها علامة فارقة في أوصاف المجرم ویفضل هذه الطریقة 

حتى یمكن تحدید هویة الشخص بعض هذه العلامات الفارقة أو واحدة منها على الأقل، 
 .المبحوث عنه

  
                                                           

  709محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص -  1
  .407محمد فاضل، المرجع السابق، ص -2
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 ):ج(الزمرة  -

وخطف  والمسروقات وأنواعها یا القتل والاغتیال والسرقة بشتنى صنوفهاتبحث في قضا
  .الأحداث والغیاب المریب

 :د(الزمرة  -

  .الأمانة والاحتیال وسحب شیك بدون رصید والتهریب والتزویر إساءة جرائمتتناول 

 ):ه(الزمرة  -

  .ءتعالج تزییف النقود وتهریب المخدرات والقضایا الأخلاقیة والاتجار بالنسا

  :المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة للأنتربول -د 
على النص على إنشاء ) الأنتربول(حرص میثاق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

من میثاق الأنتربول في إقلیم كل  33-31وطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة مكاتب مركزیة 
منظمة وذلك تحقیقا لفاعلیة دولة عضو في الأنتربول كجهاز من الأجهزة المكونة لبنیان ال

التعاون الدولي الذي یهدف إلى مكافحة الجریمة وخاصة بعد أن تثبت أن أهم معیقات 
  :1مكافحة الجرائم تكمن في ثلاثة أمورالتعاون الدولي في 

أن تنظیم مرافق الشرطة تختلف من دولة إلى أخرى، بحیث یصعب على مرفق  -
تابعة لمرفق الشرطة في دولة أخرى للحصول على ما الشرطة في دولة ما معرفة الإدارات ال

 .لها أهمیتها في مجال مكافحة الجریمة بشكل عامیلزم من معلومات وبیانات 
 .باختلاف اللغات وما ینجم عنها من مصاعبیتعلق  -
من دولة إلى أخرى ولكل هذه الأسباب یصبح من الصعب  القانونیةالنظم اختلاف  -

 .أن تتعاون معا في مجال مكافحة الجریمة في الدولعلى أجهزة الشرطة 

                                                           
  .722محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص -1
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بأن تجعل لنطاق التعاون ویعتقد أن كل صعوبة من تلك الصعوبات ویحق كفیلة 
هذا التعاون، ویبدو الدولي في مكافحة الجریمة أثرا بعد حین، وان تشكل حجر عثرة في وجه 

ك من خلال التأكد النطاق، وذلتوجه یسجل لها في هذا أن هذا ما تنبهت إلیه المنظمة وهو 
عضو في الأنتربول بإنشاء مكتب مركزي فیها على قیام كل دولة  32في میثاقها في المادة 
  .1للشرطة الجنائیة الدولیة

  :أهداف واختصاصات المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -2

حددت المادة الثانیة من دستور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أهدافها على النحو 
  :ليالتا

تأكید وتشجیع التعاون الدولي بین سلطات الشركة في مختلف البلاد نتیجة لما ألم  -أ 
المواصلات  مجال من تطورات في كافة المجالات وبخاصة فيبالجماعة الدولیة 

في وقت  قصیر  المجرمین بین عدة دولوالاتصالات التي كان لها أثرها في سهولة انتقال 
لاد المختلفة، الأمر الذي یتطلب تعاون أجهزة الشرطة الجنائیة بعد اقترافهم لجرائمهم في الب
 .مثل هذه الأعمالفي البلاد المختلفة لمكافحة 

ومناطه تعاونا في إطار القوانین القائمة في كل بلد یستلزم مثل هذا التعاون السابق  - ب 
القانون  منع ومكافحة جرائم القانون العام، وهي تلك الجرائم المعروفة عالمیا بانتهاكها

من دستور المنظمة الدولیة للشرطة الطبیعي لأي مجتمع، من هنا جاء نص المادة الثانیة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجنائیة مقررا أن التعاون بین أجهزة الشرطة یكون بروح 

والذي یدور حول الإعتراف بحقوق الإنسان وكرامته وكفالة حقه في الحیاة والحریة وسلامة 
 .2صه وعدم استرقاقه أو استبعادهشخ

                                                           
  .185ص المرجع السابق،علاء الدین شحاتة،  -1
  .722محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص -2
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یحظر حظرا مطلقا على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة القیام بأي نشاط أو اتخاذ  -ج 
 .أي تدبیر بصدد الأمور ذات الطبیعة السیاسیة والعسكریة والدینیة والعنصریة

 فالأهداف التي رسمتها المادة الثانیة من دستور المنظمة یمكن إبراز أهم اختصاصات
بأمه ذو طبیعة علاجیة یتركز في ملاحقة المجرمین یستم : ولالأتلك المنظمة في إطارین، 

  .وقائيوالقبض علیهم، أما الإطار الثاني بأنه ذو طابع 
 :)الطبیعة العلاجیة( النضال ضد المجرمین والقبض علیهم -أ 

ل الشرطة الجنائیة حو  منظمة في تدور المجرمین ضد النضال وسائل أن المقرر من
وكل منها یكمل الآخر ویتركز المحور  1محاور أساسیة ثلاثة كل منها مستقل عن الآخر

هویات الأشخاص المعلومات والمحور الثاني في الكشف عن حقیقة الأول في تبادل 
 الملاحقین والمشتبه بهم وإثبات شخصیتهم الحقیقة، أما المحور الثالث فیتركز في توقیف

  .مذكرات أو قرارات قضائیةالأشخاص الذین صدر بحقهم 
 :تبادل المعلومات -

حیث تتسلم المنظمة من المكاتب المركزیة الوطنیة للشرطة الجنائیة في الدول 
الأعضاء تلك البیانات أو المعلومات، وتقوم بتجمیعها وتنظیمها لدیها، ومن البیانات تتكون 

  .2وثائق ذات أهمیة كبیرة في مكافحة الجرائم على المستوى الدولي
ویجب أن تأخذ كلمة المعلومات بالمعنى الواسع حیث یدخل فیها البلاغات 
والمراسلات والاتصالات التي یقوم رجال الأمن في دولة عضو في منطقة بسبب الأنشطة 
الإجرامیة ومرتكبیها ویشمل ذلك أوصاف المجرمین وبصماتهم وصورهم الفوتوغرافیة 

ؤلف السوابق القضائیة إحدى المعلومات التي وأوصاف الأشیاء محل الجریمة وصورها وت
یتبادلها رجال الشرطة في الدول المختلفة وأكثرها نفعا وغنى عن أن بیانات هذه المعلومات 
المتبادلة قد تدور حول أشخاص موقوفین أو مراقبین أو مشتبه بهم فإذا كان الشخص رهن 

                                                           
  .396محمد فاضل، المرجع السابق، ص -1
  .687اوي، المرجع السابق، صمحمد منصور الص -2
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كثیرا ما یعملون إلى طلب  التوقیف أو المراقبة أو مجرد مشتبه به فان رجال الشرطة
المعلومات عنه آما عن دوائر الشرطة المختصة في البلدان الأخرى أو من الأمانة العامة 

  .1للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة
  :تحقیق الشخصیة -

عددا كبیرا من هؤلاء  أنذلك  الأمنيیعد هذا المحور من مظاهر التعاون الدولي 
الحقیقیة  أسماؤهمینتحلون شخصیات یخفون ورائها  أوارة مستع أسماءالمجرمین یستعملون 
عن حقیقة الكشف  أنالملاحقة والمراقبة غیر  إجراءاتوتجلب  الأمنبهدف تضلیل رجال 

من خلال یتم  الأعموالشخصیات في الغالب  الأسماءالبارعین في انتحال  الأشخاصهویات 
یغیر اسمه فان تغییره  أنلمجرم على اكان من السهل  إذا لأنه الأصابعمقارنة بصمات 

بصمات تلتقط من المجرم  أن إذنیعد ضربا من ضروب المستحیل ویكفي  أصابعهلبصمات 
حقیقته وتتجلى هویته  إلیهمختصة حتى تعود مرة واحدة وان تسجل في دائرة مركزیة  أصابعه

ارجي فان لتبدیل مظهره الخ أوومهما بذل من جهد لقلب اسمه  إخفاءهافي كل مرة یرید 
  .2شخصیته وكشف هویته إثباتتبقى دلیلا حاسما على  الأصابعبصمات 

 :إلقاء القبض على المجرمین أو توقیفهم -
جیش من شرطة التحري الدولي، قد یفهم للوهلة الأولى من فحوى هذا المحور أننا أمام 

شرطة في دول والحقیقة غیر ذلك تماما، فهي من جورها تعني قیام التعاون فیما بین قوات ال
العالم المختلفة من أجل تبادل وتجمیعها في مركز واحد لغیر المجتمع الدولي، من هنا ینبغي 

على أن الأنتربول لیست سلطة علیا فوق الدولة تخولها حق الدخل للقبض على  زأن نرك
عضاء، فالتعاون الدولي الشرطي في إطار دول الأالالمجرمین الفارین في أي دولة من 

الوطنیة للدول وعلیه فإن دور ت الدول أعضاء الأنتربول یحكمه مبدأ احترام السیادة علاقا

                                                           
  .396محمد فاضل، المرجع السابق، ص -1
  .187علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص -2
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الأنتربول ینحصر في مساعدة أجهزة الشرطة في تلك الدول عن طریق إمدادها بالمعلومات 
  .1والهاربین الموجودین في أراضیهاالمتوفرة لدیها لضبط المجرمین 

  :شروط المسبقةویستلزم للقیام بهذا الإجراء عدد من ال
  .یلجأ المجرم قد اكتشف الذيأن یكون المكان  :أولها
  .عنها النقاب على وجه التأكیدأن تكون هویة المجرم الموقوف قد أزیح  :ثانیها
  .قد صدر بحقه قرار قضائيأن یكون  :ثالثها
  .أن یكون قد طلب تسلیمه :رابعها

  :ولیةالطباع الوقائي لعمل منظمة الشرطة الجنائیة الد  - ب

قبة، بل والمتمثل في الملاحقة والمعاعند الطابع العلاجي للمنظمة لا یتوقف الأمر 
في استخدام طائفة المعلومات، التي ویتجلى عمل المنظمة تختص أیضا بتنسیق الجهود، 

تتمركز في الأمانة العامة لها بفضل تعاون المكاتب المركزیة الوطنیة لأغراض وقائیة، وقیام 
المستمر دائمة للاتصال بین أجهزة الشرطة في البلدان المعنیة وإنشاء أقنیة ة روابط وثیق

یفضي إلى  أنالعامة للمنظمة كل ذلك من شانه  والإدارة الأجهزةوتبادل المعلومات بین هذه 
  .نتائج هامة وفوائد في نطاق الوقایة من الجریمة

  :ادیةاختصاص منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في الحالة الع -ج

 فیه تقع الذي الوطني المكتب طریق عنبالمنظمة  التسلیم طالبة الدولة اتصال یتم
 والذي المطلوب، الشخص على القبض المؤقت طلب تقدیم خلال من القضائیة، الجهة

 بعد المنظمة لیرسله دستور من الثالثة وأحكام المادة یتعارض لا كان ما إذا المكتب یتفحصه
 الدول في المنتشرة المنظمة مكاتب باقي الطلب على تعمم والتي عامةال الأمانة إلى ذلك

 وبعد. دولي قبض أمر بمثابة النشرة هذه وتعتبر .2الحمراء الدولیة النشرة بواسطة الأعضاء

                                                           
  .688محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص -1
  .180، ص1الجامعي، الإسكندریة، ط الفكر دار الأنتربول،-الجنائیة للشرطة الدولیة المنظمة حمودة، سعید منتصر -2
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 فتلقي علیه وتتعقبه المطلوب الشخص عن البحث في تبدأ النشرة هذه المكاتب تتسلم أن
 من الأمانة تطلب أو بالقبض قضائي أمر تستلزم لا دولةال تلك قوانین كانت ما إذا القبض
 قوانین حالة اشتراط في التسلیم، إجراءات إكمال لها یتسنى حتى القبض أمر إرسال العامة
  .بالقبض قضائي أمر وجود الشخص فیها المضبوط الدولة

ب مكتب أما النشرة الدولیة الزرقاء والتي تصدرها الأمانة العامة للمنظمة بناء على طل
إلا أنها تختلف عنها في مركزي وطني نفس البیانات السابق إیضاحها في النشرة الحمراء، 

  .1الإجراء المطلوب اتخاذه من الدولة التي تصل غلیها هذه النشرة

  : المستعجلة الإجراءات حالة في الاختصاص -د

 مخالفة عدم من بالتأكد المؤقت القبض المخطر بأمر الوطني المكتب یقوم أن وهي
 مكاتب باقي على الحمراء المؤقت القبض وتعمیم نشرة المنظمة دستور من 3 المادة أحكام

 ذات الجرائم بعض في الاستعجال لظرف العامة وذلك الأمانة إلى الرجوع دون المنظمة
 إلى یرجع تیجةنل التوصل وعدم البحث عن من الإعلان أشهر 03 مرور وبعد. خطورة
 أن كما. الإجراءات واستكمال العامة الأمانة إلى وذلك بالرجوع جراءات،للإ العادیة الحالة
 التي الدول لبعض الداخلیة القوانین من لاسیما بعض الصعوبات تعترضه المنظمة عمل

 القبض نشرة قیمة تنقص وعلیه بالقبض، یقضي قضائي أمر وجود القبض لإلقاء تشترط
 النشرة فقط بموجب المتابعین للأشخاص اعتقال أي إذ یمنع المنظمة تصدرها التي الحمراء
 .الذكر سابقة الحمراء

 

 

 
                                                           

  .124، ص1998الأنتربول وملاحقة المجرمین، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، الروبي، محمد اج الدین سر  -1
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نآلیات تسلیم المجرمی :طلب الثانيالم  
دورا بارزا في تفعیل التعاون الدولي في مكافحة الجریمة تلعب آلیات تسلیم المجرمین 

 عن المتحدة الأم كمنظمة الدولیة المنظماتطرف بذولة من ممن خلال الجهود الحیث ذلك 
 الوسیمة تُعتبر التي ل الأنتربو   الدولیة الجنائیة الشرطة إلى بالإضافة ا،هزتهأجطریق 
 ثنائیة اتفاقیات تبرم الدول  كما ،)الأول الفرع(  لیمهموتس  المجرمین لى ع قبضلل الأنجع
 الفرع(قلیميالإ المستوى ىلع الجریمة لقمع آلیات اهمن علتج قلیمیةإ منظمات وتنشئ

  .)الثاني
الدولیة لتسلیم المجرمین المنظمات لیاتآ: الفرع الأول  

 في نتناول ،أساسیتین نقطتین إلى اهبتقسیم الفرع ذاه خلال نمراسة الد ستنحصر
 نخصص مث ،المجرمین م تسلیملنظا المتحدة الأم منظمة تفعیل مدى الأولى توضیح النقطة
 لیمتسل مجا في الدولیة الجنائیة ةالشرط منظمة تلعبه البارز الذي دورلل الثانیة النقطة

 .المجرمین
آلیات الأمم المتحدة -أولا   

في كل من الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهیئة  الآلیاتتتمثل هذه 
  .تسلیم المجرمین إجراءالمتحدة التي تساهم في تفعیل  الأمم

 :العامة الجمعیة دور -1
 والأمم السم وصیانة الشعوب بین الدولي التعاون تعزیز في فعال دور العامة لمجمعیةل

 والجرائم الحرب جرائم تكون أن هو العامة الجمعیة أقرتها التي المبادئ بین ومن الدولیین،
 المشتبه الأشخاص ویكون تحقیق، موضع فیه ارتُكبت الذي المكان كان أیّاً  الإنسانیة ضد
   .1إدانته ما أُثبتت إذا ومحاكمة تعقُّب محل فیهم

                                                           
 الاقتصادیة القانونیة، للعلوم الجزائریة ةلالمج ،"نالمجرمی لتسمي المتبادلة الدولیة المساعدة" القادر، عبد راتالبقی -1

  .469، ص2009، 01عدد والسیاسیة،
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 غرار ىلع الجنائي الدولي نالتعاو  مجال في لوائح عدة العامة الجمعیة أصدرت لقد
 لیموتس المتبادلة بالمساعدة تتعلق توصیات تضمنت التي 1990 ملعا  117/45مرق اللائحة
 ینالمجرم لیمتس مجال في بینیا فیما دیةهتعا علاقات إقامة إلىالدول  ودعوة ینالمجرم
 نبعی ینالمجرم لیمتس النموذجیة دةهالمعا وتضع الجنائیة العدالة مجال في نالتعاو  وزیادة

 والعمل ینالمجرم لیمتسب قةلالمتع التشریعاتم أحكا تطبیق ىلع الدول تحث كما الاعتبار،
من  تظهر دولیةمرات  مؤت عقد ىلع العامة الجمعیة كذلك اعتمدت كما ا،هتطویر  ىلع

 الدولي كالمؤتمر الجریمة، مكافحة في الدولي نالتعاو  يف المتحدة الأم منظمةخلالها جهود 
 مؤتمر مث ، 1975معاجنیف  في المنعقد نالمجرمی ةلومعام الجریمة لمكافحة الخامس
 ىلع حث الذي عشر والحادي، 1995عام رةهالقا في والتاسع 1985م لعا السابع میلانو
  .1ن الدوليالتعاو  آلیات تعزیز

  :جتماعيوالا الاقتصادي المجلس دور -2

 وهو  المتحدة الأم یئةهل الأساسیة زةهالأج نم والاجتماعي الاقتصادي المجلس یُعتبر
الإختصاص الأصیل في مكافحة الجریمة وتحقیق  الدفاع الاجتماعي والعدالة  صاحب

هیئة وهي  2عدة لجان منها لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیةالجنائیة، وقد تفرعت عنه 
بفیینا، أعطي  1992تعقد دورتها سنویا منذ سنة مثل من للحكومات مختلفة م 40تتكون من 

للجنة منذ إنشائها مهمة الرقابة على تنفیذ وتطویر برنامج الأمم المتحدة بالإضافة على هذه 
  .الاختصاصات التي تتمتع بها نجد أنها كذلك بتنسیق أنشطة منع الجریمة بكل أشكالها

بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1946سنة  أتشنأي أما لجنة المخدرات الت
لتسلیم المجرمین فلها دور كبیر في مجال تسلیم المجرمین من خلال وضعها قانون نموذجي 

وهذا على أساس تقدیم توجیهات بشأن تعدیل التشریعات الوطنیة في مجال  2004سنة 
                                                           

  .136سابق، ص مرجع ي،أرزق محند عبلاوي -1
  .72سابق، ص مرجع االله، عبد جداه بن -2
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 الاتفاقیات مختلف في للتسلیم جيالنموذ نالقانو  ذاه عمى الاعتماد تسلیم المجرمین وكذلك
  .الأطراف في مجال التسلیم والمتعددة الثنائیة

أقرت بالالتزام بالتسلیم أو المحاكمة وإدراجه في  التي الدولي القانون لجنة نجد كما
كما تساهم لجنة  2865تحت رقم  2005 آوتفي الجلسة المعقودة في  أعمالهاجدول 

  .1طبیق الدول لمبدأ التسلیم والمحاكمةمدى تالقانون الدولي في دراسة 

حیث تشكل هذه الشبكة المعاهد المتحدة  للأممشبكة المعاهد التابعة  أیضاوهناك 
عبر العالم والمراكز الدولیة المتخصصة تعمل على مساعدة المجتمع الدولي في  الإقلیمیة

ودراسات  بحاثأ إعدادتدعیم التعاون الدولي لمكافحة الجریمة وتختص هذه اللجنة في 
  .2ظیم مؤتمرات دولیة في هذا المجالوإصدارات علمیة في مجال منع الجریمة وتن

آلیة منظمة الأنتربول -ثانیا  

 لنأتي نالمجرمی متابعة في الأنتربول شرطة اهتتبع التي ءاتاالإجر  إلى آنفا أشرنا لقد
 عبلت حیثم المجرمین تسلی ملنظا الدولیة الجنائیة الشرطة منظمة تفعیل مدى لتوضیحن الآ
ومتابعتهم، كما تحرص هذه المنظمة أن تكون  تسلیم المجرمینفي دورا بارزا  المنظمة ذهه

بعیدة عن المسائل الدینیة أو العسكریة أو التمییز العنصري وتعمل على إیجاد نظم تساهم 
لشرطة في مكافحة الجرائم كجرائم المخدرات وغسیل الأموال، وتهریب السلاح، وتستخدم ا

في مجال أدواتها التي من خلالها یمكنها القیام بدور ملموس ) الأنتربول(الجنائیة الدولیة 
تسلیم التسلیم، كما تقوم بتطویر أدواتها دائما وهذا ما یسبب الخروج عن الإجراءات التقلیدیة ل

مركزیة التي تتبعها، خاصة بعدما قامت بإصدار تعلیمات وإرسالها إلى المكاتب ال المجرمین
الوطنیة للدول الأعضاء، ویتم بحسبها نشر مذكرات التوقیف دولیا ومنحها صیغة تنفیذیة 

الجنائیة الدولیة دورا هاما في مجال تسلیم منظمة الشرطة وتلعب على المستوى العالمي، 
                                                           

  .76، صالمرجع نفسه -1
  .74صسابق،  مرجع االله، عبد جداه بن -2
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في فعالة  كآلیةفقد نصت علیها مختلف المعاهدات الدولیة المبرمة واعتبرتها  ،المجرمین
  .التسلیم

 المجرمین لتسمیم والإقلیمیة الثنائیة الآلیات: الفرع الثاني

 سبیلاً  الثنائیة الاتفاقیاتن م تلوجع تسلیم المجرمین آلیات تفعیل إلى الدول سعت لقد
تسلیم  مجال في ناجعا  دورً  یمیةلالإق المنظمات عبلت كما الجریمة، مكافحة في لیا

  .المجرمین

 المجرمین میللتس الثنائیة الآلیات -أولا
 إلىلتسلیم المجرمین حیث تسعى  لیةآالدول تجعل من الاتفاقیات الثنائیة  أصبحت

بین  حیث تعتبر هذه الأخیرة الأكثر استعمالا في مجال تسلیم المجرمین العدید منها، إبرام
في سهولة تقریب وجهات النظر بین الطرفین  أساسااعتبارات تكمن ، وذلك لعدة الدول

وضع تحفظات على بنود  إمكانیةوسهولة تعدیل الاتفاقیات الثنائیة وعدم المتعاقدین 
ما التي غالبا  الأطراف، عكس الاتفاقیات المتعددة الأحیانالمعاهدات الثنائیة في غالبیة 

  .1صعوبات واختلافات حول بنود الاتفاقیةتصطدم بعدة 
الذي لثنائي بین الدول للتعاون ا أخرى أشكالالاتفاقیة الثنائیة هناك  إلى بالإضافة

به القانون المحلي للدولتین ویتمثل في التبادل الثنائي في مجال المساعدة الشرطیة  یسمح
،حیث والإجرائیةالتي تمتاز بالصبغة التنفیذیة التي تعد صورة من صور التعاون الدولي 

ل بل له بعد دولي من خلا دور الشرطة لا یقتصر على المستوى الداخلي فحسب، أصبح
تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات في مجال مكافحة الجریمة وملاحقة المجرمین بصفة 

  .2والقبض علیهم، وتسهیل نقل المجرمین في حالة قبول طلب التسلیمخاصة 
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  المجرمین یمسللت الإقلیمیة الآلیات -ثانیا

جل أالدول من تها أشنأالتي  الإقلیمیةفي مختلف المنظمات  الإقلیمیة الآلیاتتتجسد 
 .شارها دولیاتناوإعطاء الحلول الكفیلة للحد من التعاون فیما بینها لمكافحة الجریمة 

 :الأوروبي الاتحاد -1
 اتفاقیة بإصدار الجریمة لمكافحة الدولي نالتعاو  مجال في الأوروبي الإتحاد مقا لقد

یین ودعمت هذه ، حیث ألحق بهذه الاتفاقیة بروتوكولین إضاف1957لیم المجرمین لسنة تس
أسلوب إبرام الاتفاقیات في میدان القانون الجنائي عامة ونظام تسلیم المعاهدة بصفة عامة 

من الاتفاقیات  دیدالمجرمین خاصة، لكن الاتحاد الأوروبي لم یبقى كما هو علیه بل قام بالع
و ، والغرض من هذه الاتفاقیات همثل اتفاقیة شنجن التي ضمت بعض الدول الأوروبیة

 2000، كما أبرم أیضا اتفاقیة سنة روبیةو تبسیط إجراءات تسلیم المجرمین بین الدول الأ
  .1متعلقة بالمساعدة المتبادلة في المواد الجنائیة

 :منظمة الدول الأمریكیة -2

تعود أول اتفاقیة أبرمتها الدول الأمریكیة في التعاون فیما بینها لتسلیم المجرمین إلى 
إلا عند اتفاقیة مونتیفیدیو الأولى التي وافقت علیها خمسة دول أمریكیة فقط،  1889عام 

وأصبحت تهتم أكثر بإبرام اتفاقیات لمكافحة الجریمة، كاتفاقیة أنها عقدت عدة اتفاقیات 
  .1928لسنة هافانا 

الدول الأمریكیة الدول الأعضاء فیها على تنفیذ الالتزامات كذلك أوصت منظمة 
المعاهدات الدولیة، وبالتالي انضمت هذه الدول إلى عدة اتفاقیات دولیة منها ى المترتبة عل

اتفاقیة الدول الأمریكیة لمكافحة الفساد كما أبرمت ، 1949اتفاقیة معاملة أسرى الحرب لسنة 
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لمكافحة الفساد والرشوة وهذا  وحظر الرشوة التجاریة الأجنبیة بالتنسیق مع المجلس الأوروبي 
  .1ى تعزیز التعاون الدوليما أدى إل

كما عمدت منظمة الدول الأمریكیة إلى عقد مؤتمرات لتعزیز التعاون الدولي في مجال 
تنفیذ الاتفاقیات ومثال ذلك اجتماع وزراء العدل المجرمین وذلك باتخاذ تدابیر لتسهیل تسلیم 

جنائیة وتسلیم بكولومبیا حول تبادل المساعدة في المسائل ال 2007للدول الأمریكیة سنة 
  .2المجرمین

 :الإتحاد الإفریقي -3

كبدیل لمنظمة الوحدة الإفریقیة لمواجهة التحدیات  2001جاء الاتحاد الإفریقي عام 
الداخلیة والخارجیة التي تواجه القارة الإفریقیة في القرن الحادي والعشرین، فهي منظمة 

مجال تسلیم المجرمین من خلال  ، حیث ساهم الاتحاد فيإقلیمیة تضم دول القارة الإفریقیة
وهذا للتعاون فیما بینها لتأمین ، 1989انعقاد عدة مؤتمرات من بینها مؤتمر في نیجیریا 

  .3مجتمعاتها من خطر الإجرام
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 فعالیة إجراءات تسلیم المجرمین: المبحث الثاني

 أوطلبة سواء من طرف الدولة ال إتباعهاالواجبة  الإجراءاتمختلف  إلىبعد التطرق 
ثم دراسة دور التسلیم سعیا منها للتعاون الدولي لمكافحة الجریمة،  إلیهاالدولة المطلوب 

من لملاحقة المجرمین عبر مختلف الدول  كآلیةمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة التي تعتبر 
مختلف الضمانات  إلى أیضااجل القبض علیهم وتسلیمهم للمحاكمة،  ووجب علینا التطرق 

منها من تقع على الدولة الطالبة  عدیدة أثارالتسلیم  لإجراءاتوكذلك ) ولمطلب الأال(
 أسبابللتسلیم عدة  أنكما التسلیم،  إلیهاللتسلیم ومنها من تقع على الدولة المطلوب 

 .لانقضائه

  ضمانات إجراءات التسلیم: المطلب الأول

الاتفاقیات الدولیة ن الشخص المطلوب تسلیمه یتمتع بعدة ضمانات تنص علیها إ
وضمانات ) ولالفرع الأ(جرائیة وشخصیة إفنجد ضمانات  بها واحترامها بالأخذوتلتزم الدول 

 ).الفرع الثاني(خرى خاصة بالعقوبة والجریمة أ

  الضمانات الإجرائیة والشخصیة: الفرع الأول

 تسلیمه وذلك حسب المراحل التي تمرتختلف الضمانات المقررة للشخص المطلوب 
كان یفرج عن الشخص بكفالة  الإجرائیةضمانات التسلیم فمنها ما یتعلق بال إجراءاتبها 

  .)ثانیا(حداث مدى جواز تسلیم الأهناك ضمانات شخصیة یدخل ضمنها  أن، كما )ولاأ(
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    الضمانات الإجرائیة -أولا

ف مجموعة الحقوق التي یتمتع بها الشخص المتهم عبر مختل الإجرائیةالضمانات 
كفلته له الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، كما  للتسلیم، وهذا ما الإجرائیةالمراحل 

تعتبر هذه الضمانات السیاج الواقي للشخص المطلوب تسلیمه من تعسف الدول، ویجب 
التسلیم على توفیر هذه الضمانات، وفي حالة  إلیهاعلى كل من الدولتین الطالبة والمطلوب 

  .اكها یكون ذلك سببا لعدم التسلیمانته

  :الإثبات أدلةـ 1

تمارسه الدولة  الأحیانالتي تمس بحریة الفرد، وفي بعض  الإجراءاتیعتبر التسلیم من 
 إدانةتثبت  أدلةالتسلیم توفر  إجراءالشخص، لذا یشترط في  إرادةالمطلوب منها التسلیم دون 

ن التسلیم من اجل المحاكمة التي تشترط كا إذاالشخص بالأفعال الموجهة ضده، فتختلف 
 أوكان حضوریا  إذاوالمحكمة المصدرة له، وصیغة الحكم  الإدانةتوفر حكم  الأقلعلى 

جل الملاحقة ثم أكان طلب التسلیم من  إذا أماغیابیا ومدى توفر ضمانات حقوق الدفاع، 
التي تثبت  لأدلةایتضمن طلب التسلیم جمع  أنیجب  إذمحاكمة الشخص المطلوب تسلیمه 

من  الأدنىمثل مكان وزمان وقوع الجریمة والحد  الإجراميفعلا ارتكاب الشخص للفعل 
 الأدلةالوقائع والمعلومات التي تعزز اتهام الشخص المطلوب تسلیمه، ففي حالة عدم توفر 

 إثباتترفض هذا الطلب، فهنا یصعب على الدول  أنالتسلیم  إلیهایحق للدولة المطلوب 
وتكییف  الأدلةمن  الأدنىالحد  إثباتلذا ترك  الإثباتنظرا لاختلاف طرق  الإجراميعل الف

التشریع  أو الأطرافمتعددة  أوالاتفاقیات التي تبرمها الدول الثنائیة كانت  إلىالجریمة 
  .1الوطني
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  :مؤقتال الإفراج ـ2

 أوببراءته، قضي  ما إذاالمؤقت  الإفراجیستفید من ضمانة  أنیمكن للشخص المسلم 
الحكم علیه بإدانته وتنفیذ العقوبة علیه، كما یستفید الشخص المسلم بضمانة  إصدار أثناء

التسلیم  إلیهااحتساب مدة الحبس الاحتیاطي التي قضاها هذا الشخص في الدولة المطلوب 
سلم عن الشخص الم الإفراجضمن مدة العقوبة المقررة علیه في الدولة الطالبة التسلیم، وعند 

یمكن ملاحقته  فلا علیه، الإفراجیوم من تاریخ  30مؤقتا یستفید من الحصانة خلال مدة 
  .1خلال هذه المدة عن جریمة ارتكابها قبل التسلیم

  الضمانات الشخصیة -ثانیا

الواجب توفرها من اجل تنفیذ التسلیم، هناك  الإجرائیةتطرقنا للضمانات  أنبعدما 
المطلوب تسلیمه كفلتها له مختلف المواثیق الدولیة لحقوق  متعلقة بالشخص أخرىضمانات 

متساوون ولا  الأفرادالذي یعتبر جمیع  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانعلى غرار  الإنسان
  .یجب التمییز بینهم

  :ـ الضمانات المتعلقة بعدم التمییز1

دم التمییز بین التسلیم مراعاة الضمانات المتعلقة بع إلیهایجب على الدولة المطلوب 
، 2لسیاسیةبسبب توجهاته ا أوبدافع الجنسیة  أوالدین  أوسواء بسبب الجنس  الأشخاص

نصت علیه  هذا ماو  ،الإنسانمانات المتعلقة بحقوق الض أهمتعتبر هذه الضمانات من و 
العدید من الاتفاقیات الدولیة نذكر منها الاتفاقیات النموذجیة لتسلیم المجرمین التي نصت 

وجدت  إذا ...سلیم في أي من الظروف التالیةلا یجوز الت أنمادتها الثالثة فقرة ب على  في
 أوقدم لغرض محاكمة شخص  إنماطلبة التسلیم  أنجوهریة للاعتقاد  أسباباالدولة الطالبة 
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 أومركزه،  أوالسیاسیة  آراءه أوالعرقي  أصله أوجنسیته  أودیانته  أومعاقبته بسبب عنصره 
، یفهم من نص المادة انه  الأسبابلأي من تلك  ذلك الشخص قد یتعرض للأذىوضع  أن
هذا ما ، و فان الشخص المسلم سیكون لا محال عرضه للأذى الأسبابتم التسلیم لهذه  ما إذا

، تلتزم الدول بكفالة الحقوق مذكورة سابقامنع التسلیم في الحالات ال إلىبهذه الاتفاقیة  أدى
  .1مهما كانت جنسیتهم، ولیس لمواطنیها فقط إقلیمهاواجدین على المت الأفرادلكافة 

  :الأحداثـ مدى جواز تسلیم 2

الحدث هو كل شخص لم یبلغ السن القانونیة التي تسمح له بمباشرة حقوقه بنفسه، وهو 
، فمن لم یبلغ هذا أخرىدولة  إلىمن تشریع دولة  الأخیرما یعرف بسن الرشد ویختلف هذا 

عقوبات سالبة للحریة على  الأحیانقاصرا، لا تطبق الدول في غالب  أودثا السن یعتبر ح
تأهیل الحدث هذا ما  ، وتؤخذ ضدها مجموعة من التدابیر كإعادةالأشخاصهذه الفئة من 

تكون العقوبة سالبة للحریة ولمدة  أنالتسلیم باعتبار هذا الخیر یشترط  إجراء أمامیقف عائقا 
الدول في معظم الحالات ترفض تسلیم  أن، كما أكثر أونة زمنیة محددة كان تكون س

كان الحدث من رعایا الدولة الطالبة، رغم  إذاالتسلیم یكون واجبا  أن إلامواطنیها، 
انه هناك بعض الجرائم یجوز فیها تسلیم الحدث وهي  إلاالضمانات المكفولة للأحداث 

  .الإرهابیةالجرائم 

  العقوبةقة بالمحاكمة و الضمانات المتعل: الفرع الثاني

 أونظمها نظام قانوني دولي والقواعد القانونیة التي یتعني الضمانات مجموعة المبادئ 
 ،قوق المطلوب تسلیمهلهذا یجب حمایة ح .2كفالة وحمایة الحقوق إلىوالتي تؤدي  داخلي،
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مته ومحاك وذلك باحترام شروط التسلیم، ،الأساسیةومنحه ضمانات كافیة لحمایة حقوقه 
  .جلهاأوعدم تمییزه مهما كانت خطورة التي سلم من  محاكمة عادلة،

  الضمانات الخاصة بالمحاكمة -أولا

والقضاء في  التي تحد من سلطات المحكمة، الإجرائیةویقصد بها مجموعة القیود 
وهذه الضمانات  ،كبر قدر من الحمایة للمطلوب تسلیمهأوذلك بهدف توفیر  الطالبة،الدولة 
  .ینص علیها في الاتفاقیات الدولیة ما غالبا

  :عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین -1

 عند محاكمة الشخص المطلوب، أساسیةضمانة المبادئ التي تمثل  أهمیعتبر من 
من طرف  الإدانة أو البراءةب وأوالتي بمقتضاها لا یجوز التسلیم متى صدر حكم نهائي 

 .1جلهاأجل الجریمة التي یطلب التسلیم من أمن طرف ثالث  وأالدولة المطلوب منها التسلیم 
یدفع بعدم جواز محاكمته عن ذات الفعل  أنوبناءا على ذلك فانه یجوز للشخص المطلوب 

  .التسلیم من اجله وذلك لسبق الفصل فیهالذي تم 

ئر التي ترتبط بها الجزا الأخصوعلى في جمیع الاتفاقیات الدولیة  المبدأهذا  أدرجوقد 
من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر  3المادة في مجال تسلیم المجرمین حیث نصت 

ً نهأیطالیا على إ و  من جانب صدر حكم نهائي ضد الشخص المطلوب  إذایرفض التسلیم :
كانت في  أمنفذت العقوبة  إذا إدانتهجل نفس الفعل وفي حالة أمن  الطرف المطلوب منه،

تمت محاكمة الشخص المطلوب، من  إذا وأ غیر ممكن تنفیذها تأصبح وأ ،طور التنفیذ
  .وصدر ضده حكم نهائي أخرىمن طرف دولة جل نفس الفعل أ
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  :ضمان المحاكمة المنصفة -2

لم ینص المشرع الجزائري على ضمان محاكمة منصفة للشخص المطلوب في قانون 
متى كان الشخص م الجزائیة ،على عكس المشرع الفرنسي الذي رفض التسلی الإجراءات

 الأساسیةمحكمة لا تكفل الضمانات  أمامالمطلوب تسلیمه سیحاكم في الدولة الطالبة 
  .1وحمایة حقوق الدفاع للإجراءات

 أوبان الشخص المطلوب كان قد خضع وجد سبب مؤسس یوحي  إذافیرفض التسلیم 
ترام الحقوق تضمن اح محاكمة لا إلىسیخضع من اجل الفعل الذي طلب بسببه التسلیم، 

تتم المحاكمة في غیاب الشخص المطلوب  أن إلىالظروف التي دفعت  نأ إلا ،الدنیا للدفاع
، لكن یمكن رفض التسلیم في حالة الحكم الغیابي 2التسلیملا تشكل في حد ذاتها سببا لرفض 

لمنح الشخص المطلوب تسلیمه الحق في عندما لا یقدم الطرف الطالب ضمانات كافیة 
  .3في ممارسة الطعن عند الاقتضاء أوجدیدة  محاكمة

  :ضمانات عدم التمییز -3

 وأتتمثل في رفض التسلیم بسبب العرق،  الإنسانالضمانات المتعلقة بحقوق  أهمولعل 
 وأ إقلیمیة وأثنائیة السیاسي، ولا تكاد تخلو اتفاقیة  الرأي وأالعقیدة،  أوالجنس،  أوالدین، 

ونذكر على تعاون القضائي عموما من تكریس هذه الضمانة، ال وأعالمیة في مجال التسلیم 
 هذا المنع في المادة أدرجتالتي سبیل المثال اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر واسبانیا 

بان جدیة للاعتقاد  أسبابكان للطرف المطلوب منه التسلیم،  إذاحیث رفضت التسلیم  4/2
معاقبة الشخص المطلوب تسلیمه بسبب عرقه  أوطلب التسلیم قد تم تقدیمه لغرض متابعة 

من  لأيقد یتعرض للضرر وضع ذلك الشخص  نأ وأالسیاسیة  رائهأ وأجنسه  أودینه  وأ

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 696/4المادة  -1
  .ي من اتفاقیة تسلم المجرمین بین الجزائر وإیطالیا/3المادة  -2
  .أ من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر والبرتغال/5المادة  -3
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المبرمة بین وهو نفس الحكم الذي تنص علیه بعض اتفاقیات تسلیم المجرمین . الأسبابتلك 
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر المتحدة  الأممالجزائر والدول الغیر العربیة، وكذلك اتفاقیة 

  .المتحدة لمكافحة الفساد الأممالوطنیة واتفاقیة 

  الضمانات الخاصة بالعقوبة -ثانیا

بالغة، وهذا نتیجة التطور  أهمیةفي مجال تسلیم المجرمین من تحتل ضمانات العقوبة 
  .الإنسانفي حقوق  الملحوظ

  :الإعدامجله أطلوب التسلیم من كانت العقوبة المقررة للفعل الم إذاحظر التسلیم  -1

كانت الجریمة المطلوب من اجلها التسلیم معاقب علیها بعقوبة  إذایمكن رفض التسلیم 
في تشریع الدولة طالبة وكانت العقوبة المقررة لنفس الجریمة في تشریع الدولة ال الإعدام

المطلوب منها الدولة قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها  إذا إلاالمطلوب منها غیر ذلك، 
  .1لن یتم تنفیذها الإعدامعقوبة  أنالتسلیم كافیة على 

  :حق اختیار مكان العقوبة -2

المطلوب تسلیمه حق اختیار مكان تنفیذ تعطي للمتهم  أنهاتتلخص هذه الضمانة في 
یجوز تنفیذ ٌ:على انه  39العقوبة، ونصت على ذلك الاتفاقیة الجزائریة المصریة في المادة 

بناء على طلب قاضیة بعقوبة مقیدة للحریة في الدولة الموجود بها المحكوم علیه، لأحكام الا
التنفیذ، وكان تشریعها ینص على  إلیهاوافقت الدولة المطلوب  إذاالحكم  أصدرتالدولة التي 

 .2نوع العقوبة المحكوم بها

  

                                                           
  .من تسلیم المجرمین بین الجزائر وبریطانیا 5المادة  -1
  .119ص ع السابق،المرج ،شبري فریدة -2
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  :تلاف العقوبةاخ -3

موضوعیة للاعتقاد  أسبابا التسلیم، كان للدولة المطلوب منه إذایجوز رفض التسلیم 
هي مختلفة من حیث الكیف عن العقوبة المحتملة بان العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة 

 .1التسلیم جل نفس الجریمة لدى الجهات القضائیة المطلوب منهاأمن 

  آثار التسلیم وانقضائه: المطلب الثاني

الشخص المسلم لها، بدایة من الدولة  لا تتمتع الدولة الطالبة بحریة التصرف إزاء
فیما یخص الأمر  ،التسلیم تبدي بعض التحفظات الملزمة للدولة الطالبةالمطلوب إلیها 

وعدم تقدیمه أمام محكمة بالتسلیم وذلك بعدم بنطق بعقوبة أكثر من المقررة لنفس الأفعال 
الشخص المطلوب تسلیمه إلى إن تسلیم . الجسدیةاستثنائیة وإبعاد عقوبة الإعدام والعقوبات 

الطالبة التسلیم یجعله تحت تصرف قضائها ما ینبغي محاكمته من الأفعال المتابع الدولة 
كما أن انقضاء التسلیم یكون متى توافرت  .علیه العقوبة المحكوم بها علیهلأجلها أو تنفیذ 

  .هاته الأسباب والتي لا ینشأ للدولة الطالبة الحق في التسلیم

  آثار التسلیم: الأولالفرع 

منها  المطلوب و التسلیم الطالبة الدولة بین بالتسلیم الخاصة الإجراءات تنتهي أن بعد
الطالبة أو  الدولة أو المطلوب بالشخص منها تعلق ما سواء آثار الإجراءات هذه عن تترتب

طالبة التسلیم ال الدولة :ثلاثة أطراف مصالح به تتعلق عمل فالتسلیم. 2التسلیم منها المطلوب
 التسلیم  أو على بالموافقة أكان المسلم سواء التسلیم، والشخص منها المطلوب والدولة
في  وذلك الرفض حالة إلى القبول حالة من تختلف الأخیرة وهذه آثارا یرتب الرفض

  .والمطالبة الطالبة الدولتین عاتق على تقع التي الالتزامات

                                                           
  .وجنوب إفریقیا من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر 4/2المادة  -1
  .458، ص2011عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلم المجرمین في ظل القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
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  :مقبولالآثار بالنسبة للتسلیم ال -أولا

 الإجراءات و للشروط وفقا التسلیم یتم أن هو و للتسلیم العادي التنفیذ به ویقصد
 الدولة عاتق على تقع التزامات یرتب فانه بالقبول التسلیم مرسوم صدور فبعد المقررة قانونا

  .للتسلیم الطالبة الدولة عاتق على التزامات و المطالبة بالتسلیم
  

 :التسلیم إلیها المطلوب الدولة التزامات -1

  :یلي فیما التسلیم إلیها المطلوب الدولة طرف من إتباعها الواجب الالتزامات تتمثل

 وزیر یخطر إن یجب التسلیم مرسوم صدور بعد :بالتسلیم المعني الشخص تسلیم -
 الطالبة الدولتین تتفق عندما للتسلیم الطالبة المختصة للدولة السلطات وخاصة الداخلیة

 السلطة تتكفل إذ، المطلوب للشخص الجسدي وزمان التسلیم مكان على لتسلیمبا والمطالبة
 یتم ما فغالبا الأنتربول الجنائیة للشرطة الدولیة یكون المنظمة التسلیم مرسوم بتنفیذ الإداریة
 نقطة التسلیم بمرسوم الأجنبیة السلطات إخطار ویعتبر .1المنظمة هذه مكتب بواسطة التسلیم
 .المسلم الشخص تسلیم أن التسلیم طالبة على الدولة یجب الذي لأجلا حساب انطلاق
 وكذا الاتفاقیات الداخلیة التشریعات باختلاف تختلف الأجنبي الشخص لتسلیم المحددة فالمدة
 یفرج عنه فانه المطلوب الشخص التسلیم بطلب الدولة تقم لم و المدة هذه بفوات و الدولیة
 طلب تقدیم حالة في علیه القبض إعادة یمكن لا بل فحسب لیس التسلیم إبطال بعد تلقائیا
تقترح  الاتفاقیات بعض أن حین جدیدة، وفي وقائع أو الوقائع نفس اجل من جدید تسلیم
إبقاءه  أو المسلم الشخص عن الإفراج في اختیار هناك یكون الأول الأجل نفاذ بعد فترتین

 . إجباري یكون الإفراج فان الثاني الأجل بنفاذ أما محبوس
 یمكن التسلیم یمنع الذي قانوني أو قضائي عائق أو الاستثنائیة الظروف حالة في أما

 كانت إذا جدیدة ترتیبات اتخاذ یتم إذ الذكر، السالفة بالمدة المتعلق الشرط تأجیل هذا
                                                           

  .103ص  مرجع السابق،ال المنعم، عبد سلیمان -1
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 المطلوب الشخص به یصاب خطیر مرض مثالها جبریة طبیعة ذات الظروف الاستثنائیة
 الدولة أن یحدث وقد للتسلیم جدید میعاد تحدید في الحق والمطالبة ولتین الطالبةللد فیكون

 التي تلك عن مغایرة جریمة لارتكابه قضائیا الشخص ذات متابعة بالتسلیم ترید المطالبة
 القوانین وكذا منها الثنائیة خاصة الدولیة الاتفاقیات معظم فان هذه الحالة وفي التسلیم بررت

 الوقت في الشخص تسلیم یتم أن أما التسلیم إلیها المطلوب الخیار للدولة منحت الداخلیة
 الفوري التسلیم أما بعقابه یقضي البلد هذا في حكم انتظار صدور مع والمؤجل المحدد

 هذه لتقوم المطلوبة الدولة إلى تسلیمه الشخص الطالبة بعادة الدولة التزام مع والمباشر
  . العقوبة نفیذت وأ و بمحاكمته الأخیرة

 تسلیم على الدول بین المبرمة التسلیم اتفاقیات تنص :المضبوطة الأشیاء تسلیم -
 إثبات أدلة تصلح والتي علیه القبض عند تسلیه الشخص المطلوب بحوزة المحجوزة الأشیاء

تنظم  كما وفاته أو لهروبه نظرا تسلیمه المطلوب ذات الشخص تسلیم تعذر ولو حتى
 منها المطلوب الدولة قبل من الأشیاء هذه على حقوقا اكتساب حالة في بعةالمت الإجراءات

 .1الغیر أو
  .المستندات و المالیة القیمة ذات الأشیاء و الأموال في المحجوزات تتمثلو

 الأشیاء برد المطالبة حق الحقوق ذي من أو حائزین كانوا سواء للغیر یجوز انه كما
 تأمر أن المختصة للجهة یمكن إذ التسلیم اجله من لمطالبا بالفعل المتعلقة غیر المحجوزة

  .بردها
 من المحجوزة الأشیاء رد لمسالة تتطرق ما نادرا أنها نلاحظ الدولیة للاتفاقیات بالنسبة

 الطالبة الدولة من طلب على بناءا الاسترجاع إمكانیة على النص باستثناء حجزها تم حیث
 الأغراض إرجاع یكون أن أحیانا یمكن ذاته حد في المسلم الشخص تسلیم غرار وعلى

 الدولة إلى باعدتها الطالبة الدولة بذلك فتلتزم مشروط أو مؤجلا النهایة المحجوزة في
 .إلیها المطلوب

                                                           
  .471، صالمرجع السابق سمحان، فتحي الرحمان عبد -1
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 معظم أن حین في المسالة لهذه الداخلیة القوانین تتطرق لم :المدفوعة المصاریف -
 صرفتها التي التكالیف دولة كل تتحمل انه على نصت المتعلقة بالتسلم الدولیة الاتفاقیات

والحبس،  القبض كتكالیف التسلیم طریق عن داخل حدودها تمت التي الإجراءات على
 .المضبوطة الأشیاء ونقبل حجز آخر مكان إلى من مكان الشخص تحویل الأكل الحراسة

اقیة الاتف حددتها كما الطالبة الدولة عاتق على تكون العبور تكالیف إن حین في
منها  المطلوب للدولة مجاور غیر بلد من شخص نقل فتكالیف المجرمین لتسلیم الأوروبیة

  . التسلیم منها المطلوب الو الطالبة الدولة سواء مجاور بلد إلى التسلیم
  :التسلیم طالبة الدولة التزامات -2

 هال یجوز لا حیث القانونیة الالتزامات بعض التسلیم طالبة الدولة عاتق على تقع
  .1أجلها من سلم التي الجریمة عن إلا المطلوب الشخص محاكمة

  :یلي فیما التسلیم طالبة الدولة قبل من بها التقید الواجب الالتزامات تتمثل
 السلطات تقوم التسلیم مرسوم صدور بعد :حبسه بالنتیجة و المسلم الشخص استلام -

 المحددان والزمان المكان في بالأمر المعني الشخص بتسلیم للتسلیم الطالبة للدولة الإداریة
 تنفیذ اجل من التسلیم حالة وهي حكم حقه في صدر كان إذا السجون مصلحة إلى تأخذه ثم

 للمحكمة التابع السجن إلى ینقل بالتسلیم المعني فان المحاكمة لأجل التسلیم إذا أما العقوبة
 . مالتسلی إجراءات باشر قد المختص الجمهوریة وكیل یكون التي

 ضياأر  في فیه حبس الذي الیوم من تبدأ المؤقت الحبس مدة حساب لبدء بالنسبة
 منها المطلوب الدولة سجن في علیه المحكوم قضاها التي للفترة بالنسبة أما الدولة الطالبة

 المدة تحسب لا انه العلم مع بها العقوبة من قضاها التي المدة خصم من یستفید التسلیم
 بررت التي غیر أخرى وقائع بسبب التسلیم منها المطلوب الدولة جنس قضاها في التي

  .2التسلیم

                                                           
  .472المرجع السابق، ص سمحان، فتحي الرحمان عبد - 1
  .474المرجع السابق، ص سمحان، فتحي الرحمان عبد -2
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  :المرفوض للتسلیم التسلیم بالنسبة آثار -ثانیا

الطعن  بموجبها والتي شرعیته في الطعن یجوز فانه بالرفض التسلیم مرسوم صدر إذا
لتحقیق أو ا جهة إرادة بمحض أو تسلیمه المطلوب الشخص من البطلان عن الإعلان هو

التسلیم  طلب یخص فیما أم المحاكمة اجل من التسلیم بطلب المتعلقة الحالة حسب الحكم
 الشخص من بطلب إلا البطلان عن یعلن لا فانه بها المحكوم العقوبة تنفیذ إلى الرامي

 العلیا للمحكمة الجنائیة الغرفة وهي قانونا المحددة القضائیة الجهة بذلك المسلم، وتختص
  .الاتهام لغرفة یكون فالاختصاص فرنسا في أم سبة للجزائربالن

 الموجه الإنذار تاریخ من حسابها یبدأ أیام (3)ثلاث خلال البطلان طلب إبداء یجب
 جزاء یوجد لا طالما لكن علیه القبض عقب مباشرة العام النائب قبل من المسلم إلى الشخص

الإنذار  توجیه قبل البطلان طلب تشكیل یمكنف الإنذار، وعلیه بتوجیه العام النائب عن تأخر
  .إنذار یوجد لم أن وحتى

للمحكمة  الجنائیة الغرفة وهي القضائیة الجهة لنفس الاختصاص منح الجزائري المشرع
 ما وهو التسلیم طلب بررت التي للأفعال المعطى الوصف في الفصل وصلاحیة سلطة العلیا
  .ات الجزائیةمن قانون الإجراء 715المادة  علیه نصت

 :البطلان -1
هذا  باطلا، التسلیم یكون التسلیم لإجراء الواجبة الشروط خارج حصل لمجرم تسلیم كل

  .1ةالمتخصص القضائیة الهیئات طرف من صراحة عنه یعلن الجزاء
 ":بنصه للتسلیم من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري كأثر 714المادة  نصت ولقد

 الحالات غیر في حصل إذا الجزائریة الحكومة علیه تحصل يالذ التسلیم باطلا یكون
 ذاته بالحق الوقت في علما المسلم الشخص ، ویحاط...الباب هذا في علیها المنصوص

  ".عنه مدافع تعیین أو اختیار في له المخول

                                                           
  .125صسابق، المرجع ال فریدة، شبري -1
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 :البطلان نتائج -2
 . به تطالب سلمته التي الدولة كانت إذا إلا المعني عن الإفراج -
 أفعال بسبب أو التسلیم بررت التي الأفعال بسبب سواء المتهم علي بضالق جواز عدم -

 قبض المسلم إذ الشخص نفس على القبض فیها یجوز والتي واحدة حالة باستثناء سابقة
ما  وهو عنه للإفراج التالیة یوما 30الثلاثین خلال بتسلیمه المطالبة الدولة أراضي في علیه

  .الجزائري الجزائیة راءاتالإج قانون 716المادة  علیه نصت
 والمتمثل إبطاله یتم الذي للتسلیم أخر اثر أضاف انه نلاحظ الجزائري للمشرع بالنسبة -

 الدولة أراضي یغادر لم لكنه تسلیمه قرار أبطل والذي بتسلیمه المطالب الشخص أن في
 تلك لقوانین تحفظ وبغیر خاضع یعتبر فانه عنه للإفراج التالیة یوم 30 خلال التسلیم طالبة
 بررت التي تلك عن مختلفة تكون والتي تسلیمه على السابقة الأفعال یخص فیما لكن الدولة
 عنه المفرج الشخص على القبض إلقاء یمكن لا ذكره سبق كما لأنه منطقي أمر وهذا التسلیم
  .1تسلیمالهذا  بررت التي الجرائم لنفس بتسلیمه المطالبة لان حقه في المقرر التسلیم لبطلان

  انقضاء التسلیم: الفرع الثاني

نتناول في هذا الفرع انقضاء التسلیم والذي یعد نقطة هامة في إجراءات تسلیم 
الذي یعود لأسباب  متى توافرت إحداها لا ینشأ للدولة الطالبة الحق في التسلیم، المجرمین و 

وهذه الأسباب أو وطنیة، وهذه الأسباب یتم الإشارة علیها بموجب الاتفاقیات والتشریعات ال
الحالات قد تتصل بالشخص المطلوب ذاته، أو الدعوى الجنائیة التي سیحاكم بموجبها أو 

  :بالعقوبة التي من المقرر أن یسلم لتنفیذها في الدولة الطالبة، ونتناول هذه الأسباب كما یلي

  :التقادم -أولا

الإدانة الجنائیة بتأثیر مرور یقصد بالتقادم أنه وسیلة للتخلص من آثار الجریمة أو 
لحق الملاحقة الجنائیة وللحق في تنفیذ الحكم الجنائي  انقضاءالزمن وهو سیمثل وسیلة 

                                                           
  .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 717المادة  -1
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ملاحقة الجاني إما بانقضاء حقها فالتقادم یؤدي إلى سقوط حق الدولة في بالإدانة، الصادر 
  .1في محاكمته، وإما سقوط حقها في توقیع العقاب علیه

أو العقوبة التي لدعوى الجنائیة وتقادم العقوبة أثر بانقضاء الدعوى ویرتب تقادم ا
أیضا تنسحب أیضا على التسلیم، وتختلف قاعدة التقادم بحسب نوع الدعوى، وهو اتجاه 

بمجرد صدور حكم الجنائیة مستقر علیه بالنسبة للعقوبة، وتبدأ مدة سریان التقادم في الدعوى 
  .نهائي استنفذ طرق الطعن

 26التسلیم منها المادة على جعل التقادم سببا لرفض حرصت جمیع الاتفاقیات  ولقد
من الاتفاقیة الأوروبیة للتسلیم على استثناء  10من الاتفاقیة المصریة الجزائریة، والمادة 

 الاتفاقیةالدولتین الطالبة والمطالبة إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بالتقادم، أما التسلیم وفقا 
ه، أما /3یة للتسلیم فقد جعلت من التقادم سبب إلزامي للرفض وفقا لنص المادة النموذج

التشریعات التي أشارت إلى التقادم نجد على سبیل المثال قانون التسلیم الفرنسي الذي یقضي 
  .2برفض التسلیم إذا انقضت الدعوى أو العقوبة وفقا لقوانین الدولتین الطالبة والمطالبة

  .التسلیم عند حد التقادم بل یمتد لیشمل أیضا حالتي العفو والوفاةولا یقف انقضاء 
  :العفو -ثانیا

المجتمع ممثلا في رئیس الدولة عن كل أو بعض حقوقه المترتبة یقصد بالعفو نزول 
كلیة أو جزء منها یستبدلها على الجریمة، والعفو قد یقع على العقوبة، بحیث یقف تنفیذها 

ولما كانت الجریمة قد انقضت میة، و صفتها الجر یمة مرتبا محبعقوبة أخف، وقد على جر 
ولم یعد لها أثرا وفقا للقوانین فلا محل للتسلیم، غیر أنه یبقى أن نعرف أي التشریعیین یكون 

یتمتع الشخص المطلوب بهذه المیزة، هل هو تشریع الدولة الطالبة أم المطالبة؟ مطبقا حتى 
  أم كلا التشریعین؟

                                                           
  .130فریدة شبري، المرجع السابق، ص  -1
  .131، ص نفس المرجع -2



 تسليم المجرمين الإجرائي لنظامالإطار ..:.............................الثانيالفصل 
 

 
70 

من النصوص التشریعیة في العدید ء العفو كسبب لانقضاء التسلیم یمكن استقرا
یؤخذ لأخرى أي التشریعین ومن اتفاقیة  لأخرىكما نجد اختلاف من دولة قیات الدولیة فاتالا

من الاتفاقیة المصریة الجزائریة التي تنص  26على سبیل المثال نص المادة في هذه الحالة 
العقوبة في  أوفي التسلیم متى صدر عفو عن الجرم  یمكن تصور نشوء الحق لانه أعلى 

من قانون التسلیم الفرنسي نصت  55المادة  أماتشریع أي من الدولتین الطالبة والمطالبة 
الموقف  أنوفقا لتشریع الدولة الطالبة غیر على استثناء التسلیم في حالة صدور عفو شامل 

حیث نجد العدید من اتفاقیاتها الثنائیة اقیات عبر عن الاتجاه الفرنسي في الاتفی التشریعي لا
في قانون الدولة المطالبة مثل تنص على انقضاء التسلیم متى صدر عفو شامل  الثنائیة

تعمل العفو الشامل وفقا لتشریع الدولة نجد فرنسا  أخرىوتارة  الموریتانیةالاتفاقیة الفرنسیة 
 أماالمصریة الفرنسیة لدول منها الاتفاقیة الطالبة والمطالبة وهذا في بعض اتفاقیاتها مع ا

كسبب لانقضاء التسلیم للتسلیم فلم تكن في نصوص موادها بحالة العفو  الأوروبیةالاتفاقیة 
 1977دیسمبر  13الصادر في  الإضافيمن البروتوكول  04فیما بعد نص المادة  وألحقها
لمطالبة وذلك متى كانت هذه العفو كسبب للانقضاء وفقا لتشریع الدولة ا إلى أشارالذي 

وفقا لتشریعها الجنائي ثم عادت لجنة الخبراء بالمجلس الدولة مختصة بنظر الدعوى 
فقد نصت على العفو كسبب الاتفاقیة النموذجیة  أما 04نص المادة  لإلغاء الأوروبي

  .1وجعلته كسبب اختیاري للرفض 03ادة لانقضاء في الم

  
  
  
  
  

                                                           
  .51، ص1999عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین،  دراسة تحلیلیة تأصیلیة،  -1
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  :خلاصة الفصل
سبق یعتبر التسلیم عملا من اعمال السیادة، وعلى ذلك فالسلطة من خلال ما 

تقدم الدولة طالبة التسلیم طلبها من الدولة المطلوب صة بطلبه هي السلطة التنفیذیة، و المخت
المستندات التي دا الطلب مشفوعا بجمیع الوثائق و یكون ها التسلیم بالطریق الدبلوماسي، و منه

ن هذا البت بالرفض او بالقبول تبعا لتحقق من توفر شروط تساعد على البت فیه سواء كا
البت فیه فانها ي الفصل بطلب التسلیم و التسلیم او عدم توفرها، اما السلطة المختصة ف

  .تختلف باختلاف الدول

في مجال تسلیم ) الانتربول(و لا ننسى الدور الهام للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
بحث عن الشخص المطلوب على المستوى الدولي عن طریق المجرمین، حیث تقوم بال

  .مكاتبها المركزیة الوطنیة المتواجدة على مستوى الدول
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  :خاتمة
الدولي  للمجتمعإن نظام تسلیم المجرمین من أهم أشكال التعاون الدولي، التي تحققت 

لمكافحة الجریمة، والذي یهدف إلى حمایة الدول بشكل خاص وحمایة المجتمع بشكل عام 
بة وهذا من خلال متابعة المجرم الفار أینما كان والقبض علیه وتسلیمه إلى الدولة صاح

  .الاختصاص في محكمته وهكذا لا تصبح الدولة ملجأ للمجرمین الفارین

كما یعتبر التعاون القضائي والتعاون الدولي وخاصة في هذا المجال الإجراء الوحید 
والكافل لمكافحة الجریمة التي یشهدها العالم ولم تكن معروفة سالفا أطرافها مختلفة تماما 

جني علیه ولم یقتصر مكان ارتكابها على إقلیم واحد وضحیتها سواء فیما یتعلق بالجاني والم
  .لم تعد فردا أو مجموعة وإنما أصبحت دولا ومجتمعات بأكملها

إن نظام تسلیم المجرمین لا یتم إلا باحترام مجموعة من الإجراءات والتي تناولناها في 
عها من طرف الدولة المبحث الأول من الفصل الثاني والتي تنقسم إلى إجراءات واجب إتبا

الطالبة للتسلیم حیث تقوم بتقدیم طلب تسلیم إما یكون عن طریق دبلوماسي أو إحالة الطلب 
  . مباشرة بین وزارة العدل للبلدین أو عن طریق قضائي

كما أن نظام تسلیم المجرمین یخضع لمجموعة من الشروط والتي تناولناها في المبحث 
بدورها إلى شروط متعلقة بالشخص حیث یشترط فیه الثاني من الفصل الأول وتنقسم 

رؤساء الدول ،اللاجئ السیاسي، والحصانة الدبلوماسیة وشروط متعلقة : العناصر التالیة
بالجریمة والعقوبة وتحتوي هذه الأخیرة على الجرائم المالیة وجرائم المخدرات ،كذلك الجرائم 

  .الإرهابیة والجرائم المنظمة العابرة للحدود 

ن نظام تسلیم المجرمین له طبیعة مختلفة، فهناك من یعتبره ذات طبیعة سیادیة، إ
وهناك من یعتبره ذات طبیعة قضائیة أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد اخذ بالطبیعة 
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من قانون  710إلى  704القضائیة لنظام تسلیم المجرمین، ویظهر هذا في نص المواد 
 .الإجراءات الجزائیة

إلى أي مدى تم  :وضوع من إشكالیة رئیسیة تجسدت فيانطلقت الدراسة الحالیة للموقد 
  تنظیم نظام تسلیم المجرمین على الصعیدین الدولي والوطني؟ 

   :وعقب الدراسة والبحث تم التوصل إلى أهم النتائج التالیة

نماط الإجرامیة فهناك جرائم مستثناة إن نظام تسلیم المجرمین لا یستهدف كل الأ :أولا
لا یجوز التسلیم فیها، وهذا النظام لا یهدف كل الفئات فهناك فئات یحظر تسلیمها نظرا 

  .لوضعها القانوني ومركزها في الدولة وهذا في كلى الاستثنائیین الجرائم والأشخاص

على وجود  موضوع التسلیم هو موضوع اتفاقي بالدرجة الأولى یبني أساسه :ثانیا
  .اتفاقیة بین دولتین ففي هذه الحالة یكون التسلیم إلزامي 

یمثل التسلیم الوسیلة الفعالة لتحقیق التعاون بین الدول وعقاب المجرمین الفارین  :ثالثا
  .خارج إقلیم الدول مكان ارتكاب الجریمة 

كل من إن نظام تسلیم المجرمین لا یتم إلا بتوفر مجموعة من الشروط لدى :رابعا
  .الدولة الطالبة والمطلوبة إلیها التسلیم وكذلك إتباع مجموعة من الإجراءات 

من خلال التعریفات العدیدة التي وضعت لنظام تسلیم المجرمین، ینبغي على :خامسا
المشرع الجزائري أن یضع له تعریف خاصة انه تناول موضوع تسلیم المجرمین في قانون 

  .الإجراءات الجزائیة 
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  :ى ضوء النتائج السالفة الذكر تم التوصل إلى أهم التوصیات التالیةوعل

تشجیع الدول لإبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق بنظام  :التوصیة الأولى
تسلیم المجرمین كونه یعتبر إجراء اتفاقي فضلا عن أن الاتفاقیات الدولیة هي الأساس الأول 

  .لهذا النظام 

وضعت معظم الدول تعریفات لنظام تسلیم المجرمین، كان ینبغي  :نیةالتوصیة الثا
المشرع الجزائري أن یضع له بدوره تعریف خاصة انه تناول موضوع تسلیم المجرمین في 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

على  وسائل فعالة للتعاون الدوليالعمل على إیجاد أنظمة أخرى و  :التوصیة الثالثة
الأمني بهدف منع انتشار الجریمة أكثر مما هي علیه حالیا ومنع ي و المستویین القضائ

  .المجرمین الإفلات من العقاب



 :قائمة المصادر والمراجع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  :قائمة المصادر والمراجع

المؤرخ  438_26، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، المعدل 1996دیسمبر  08، المؤرخة في 
، الجریدة 2002افریل  10المؤرخ في 

 19_08، بموجب القانون العضوي رقم 
 . 2008نوفمبر 16، الصادرة في 

المتحدة للاتجار الغیر مشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلیة اعتمدت من 

، 1998|04|22، الموقع علیها في 
، 1998|12|07المؤرخ في  181

، والمصادق علیها 1951|11|07
1951. 

 2003_03_25اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و باكستان الموقع علیها في 
جریدة  2004_04_19المؤرخ في 

 :قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع

 القران الكریم

  النصوص الرسمیة

 
، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28
، المؤرخة في 76، جریدة رسمیة، عدد 1996دیسمبر 
المؤرخ في  03_02القانون العضوي رقم والمتمم بموجب 
، بموجب القانون العضوي رقم 2002افریل  14، المؤرخة في 25

، الصادرة في 63، جریدة رسمیة، عدد 2008نوفمبر 
 :الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها

المتحدة للاتجار الغیر مشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلیة اعتمدت من اتفاقیة الأمم 
  1989قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

، الموقع علیها في 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة 
181_98والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 

  .13الجریدة الرسمیة عدد 
07الاتفاقیة القضائیة المنعقدة بین سوریا ولبنان بتاریخ 

1951|11|25، المؤرخ في 148بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و باكستان الموقع علیها في 

المؤرخ في  132_04الرئاسي رقم المصادق علیها بموجب المرسوم 
 .  

 

القران الكریم :أولا

النصوص الرسمیة  :ثانیا

I. الدساتیر: 
28دستور  .1

دیسمبر  07في 
والمتمم بموجب 

25الرسمیة، عدد 
نوفمبر  15المؤرخ في 

II. الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها
اتفاقیة الأمم  .1

قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لسنة   .2

والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 
الجریدة الرسمیة عدد 

الاتفاقیة القضائیة المنعقدة بین سوریا ولبنان بتاریخ  .3
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و باكستان الموقع علیها في  .4
المصادق علیها بموجب المرسوم 

. 27رسمیة رقم 



 
الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون الفضائي في المجال المدني والتجاري و تسلیم المجرمین بین 
و المصادق علیها بموجب المرسوم 

  13جریدة رسمیة عدد 
و  2007|01|22اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و البرتغال الموقع علیها بتاریخ 

الجریدة  2007|09|23المؤرخ في 

والجزائي و تسلیم  الاتفاقیة القضائیة الخاصة بالتعاون القضائي في المجال المدني
و المصادق علها  2006|07|11
جریدة رسمیة عدد  2006|12|11

اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و جنوب إفریقیا الموقع علیها بتاریخ 
المؤرخ في  61_03صادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات  1966
، الجریدة 2006|09|20المؤرخ في 

حمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب 

 :قائمة المصادر والمراجع
الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون الفضائي في المجال المدني والتجاري و تسلیم المجرمین بین 

و المصادق علیها بموجب المرسوم  2003|07|22الجزائر و ایطالیا الموقع علیها بتاریخ 
جریدة رسمیة عدد  2005|02|13المؤرخ في  73_

اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و البرتغال الموقع علیها بتاریخ 
المؤرخ في 280_07المصادق علیها  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

59 .  
الاتفاقیة القضائیة الخاصة بالتعاون القضائي في المجال المدني

11المجرمین بین الجزائر و بریطانیا الموقع علها بتاریخ 
11المؤرخ  في  464_06بموجب  المرسوم الرئاسي رقم 

اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر و جنوب إفریقیا الموقع علیها بتاریخ 
صادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الم 2001
  .09جریدة رسمیة عدد 2003
  :الأوامر
1966جوان  08المؤرخ في  155_66الأمر رقم 
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حمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب 
  .2006القانونیة، مصر 

 

الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون الفضائي في المجال المدني والتجاري و تسلیم المجرمین بین  .5
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_05الرئاسي رقم 
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IV. القوانین:  
قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري   .1

المؤلفات :ثالثا

حمد عبد العلیم شاكر علي، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب أ .1
القانونیة، مصر 



 
في مجال تسلیم المجرمین،  للإدارة

، "معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

  .2008، الجزء الثاني، مصر، 
دراسة تطبیقیة و "طار قواعد القانون الدولي 

، اللبنانیةوملاحقة المجرمین، الدار المصریة 

م، الجوانب الإشكالیة في نظام تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دون 

عبد الأمیر حسین جنیح، تسلیم المجرمین في العراق، دون طبعة، المؤسسة العراقیة 

ین في ظل القانون الدولي، دار النهضة 

، "صیلیةأدراسة تحلیلیة ت" عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین

 ت الدولیة وموانع التجنس،عبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدا
2016. 

علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، الإشراك للنشر 

عمر سعد االله، معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 

 :قائمة المصادر والمراجع
للإدارةلطفي حسین جاب االله، نطاق السلطة التقدیریة 

  .2013، دار الفكر الجامعي، 1دراسة مقارنة، الطبعة 
معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة"البقیرات عبد القادر،العدالة الجنائیة الدولیة 
 .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الجزء الثاني، مصر، "تهدید_إضراب " جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة
طار قواعد القانون الدولي إرمضان عطیة خلیفة، تسلیم المجرمین في 

  .2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
وملاحقة المجرمین، الدار المصریة  الأنتربولسراج الدین محمد الروبي، 

  
م، الجوانب الإشكالیة في نظام تسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دون سلیمان عبد المنع

 .2007طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
عبد الأمیر حسین جنیح، تسلیم المجرمین في العراق، دون طبعة، المؤسسة العراقیة 

  .1977للدعایة و الطباعة، العراق، 
ین في ظل القانون الدولي، دار النهضة عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرم

  .2011العربیة، القاهرة، مصر، 
عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین

عبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدا
2016الإسكندریة، مصر، ، مكتبة الوفاء القانونیة، 

علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، الإشراك للنشر 
  .2000والتوزیع، القاهرة، مصر، 

عمر سعد االله، معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 
2005.  

 

لطفي حسین جاب االله، نطاق السلطة التقدیریة  أمل .2
دراسة مقارنة، الطبعة 

البقیرات عبد القادر،العدالة الجنائیة الدولیة  .3
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الطبعة 

جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة .4
رمضان عطیة خلیفة، تسلیم المجرمین في  .5
، دار النهضة العربیة، القاهرة، "صیلیةأت

سراج الدین محمد الروبي،  .6
  .1998مصر، 

سلیمان عبد المنع  .7
طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

عبد الأمیر حسین جنیح، تسلیم المجرمین في العراق، دون طبعة، المؤسسة العراقیة  .8
للدعایة و الطباعة، العراق، 

عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرم .9
العربیة، القاهرة، مصر، 

عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین .10
1999.  

عبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدا .11
، مكتبة الوفاء القانونیة، 1الطبعة

علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، الإشراك للنشر  .12
والتوزیع، القاهرة، مصر، 

عمر سعد االله، معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  .13
2005، الجزائر، 1



 
الإجرام، مدیریة الكتب الجامعیة، دون 

محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، سوریا، 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة 

، دار الفكر الأنتربولمنتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

، المركز القومي للإصدارات 1نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، الطبعة 

رمین بین الواقع و القانون، دار النهضة العربیة، 

یوسف حسن یوسف، الجرائم الدولیة للانترنیت، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

دكتوراه، حسین حنفي إبراهیم عمر، الحكم القضائي حجیته وضمانات تنفیذه، رسالة 

محمود شریف بسیوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، مذكرة باللغة الانجلیزیة 
  .1990یطالیا، إقدمت إلى المعهد الدولي للعلوم الجنائیة،غیر منشورة، سیراكوزا، 

على ضوء الاتفاقیات لحمر فافة، اجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري 
  .2014_2013الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، وهران، 

 :قائمة المصادر والمراجع
الإجرام، مدیریة الكتب الجامعیة، دون محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة 

2004.  
محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، سوریا، 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة 
  .مصر الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
  .، الإسكندریة، مصر1امعي، الطبعة 

نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، الطبعة 
  .2017القانونیة، القاهرة، مصر، 

رمین بین الواقع و القانون، دار النهضة العربیة، هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المج
  

یوسف حسن یوسف، الجرائم الدولیة للانترنیت، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 
  .2011، القاهرة، مصر، 

  المذكراتالرسائل 

حسین حنفي إبراهیم عمر، الحكم القضائي حجیته وضمانات تنفیذه، رسالة 
  .1998كلیة الحقوق، عین شمس،  مصر، 

محمود شریف بسیوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، مذكرة باللغة الانجلیزیة 
قدمت إلى المعهد الدولي للعلوم الجنائیة،غیر منشورة، سیراكوزا، 

لحمر فافة، اجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري 
الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، وهران، 

 

محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة  .14
2004طبعة، مصر، 

محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مطبعة المفید الجدیدة، سوریا،  .15
1967. 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة  .16
الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  .17
امعي، الطبعة الج
نادیة دردار، الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة، الطبعة  .18

القانونیة، القاهرة، مصر، 
هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المج .19

  .2008مصر، 
یوسف حسن یوسف، الجرائم الدولیة للانترنیت، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  .20

، القاهرة، مصر، 1الطبعة 

الرسائل : رابعا

حسین حنفي إبراهیم عمر، الحكم القضائي حجیته وضمانات تنفیذه، رسالة  .1
كلیة الحقوق، عین شمس،  مصر، 

محمود شریف بسیوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، مذكرة باللغة الانجلیزیة  .2
قدمت إلى المعهد الدولي للعلوم الجنائیة،غیر منشورة، سیراكوزا، 

لحمر فافة، اجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري  .3
الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، وهران، 



 
موساوي فتحي رشدي، مبدا تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة لنیل 

جامعة بسكرة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 

هواري قادة، اثر تسلیم المجرمین في مسالة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة 

محند ارزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، 

داه عبد االله، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة 
الماجستیر، تخصص قانون الدولي وعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 

حسن بوشریخة معمر محمد زكریاء، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة 

شبري فریدة، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون 
2009.  

محمد احمد عبد الرحمان طه، النظام القانوني لتسلیم المجرمین مصادره و أنواعه، 
در عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد 

ماجد إبراهیم علي، الاتجاهات الدولیة المعاصرة نحو إعمال مبدأ إقلیمیة القانون 
، 12طار التعاون الدولي الأمني، مجلة مركز بحوث الشرطة، عدد 

 :قائمة المصادر والمراجع
موساوي فتحي رشدي، مبدا تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة لنیل 

  .2013شهادة الماجستیر، الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الأنتربولعبد الكریم حیمر، منظمة 

.  
هواري قادة، اثر تسلیم المجرمین في مسالة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة 

  .2009_2008الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
محند ارزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، 

  .2010رسالة دكتوراه، الجزائر، 
داه عبد االله، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة 
الماجستیر، تخصص قانون الدولي وعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 

.  
حسن بوشریخة معمر محمد زكریاء، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة 

  .2013جزائر، الماجستیر، جامعة قسنطینة، ال
شبري فریدة، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون 

2009دولي و علاقات دولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

  العلمیة المجلات

محمد احمد عبد الرحمان طه، النظام القانوني لتسلیم المجرمین مصادره و أنواعه، 
در عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، العدد دوریة فصلیة تص
2010.  

ماجد إبراهیم علي، الاتجاهات الدولیة المعاصرة نحو إعمال مبدأ إقلیمیة القانون 
طار التعاون الدولي الأمني، مجلة مركز بحوث الشرطة، عدد إالجنائي الدولي في 

 

موساوي فتحي رشدي، مبدا تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة لنیل  .4
شهادة الماجستیر، الجزائر، 

عبد الكریم حیمر، منظمة  .5
2013_2014.

هواري قادة، اثر تسلیم المجرمین في مسالة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة  .6
الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

محند ارزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري،  .7
رسالة دكتوراه، الجزائر، 

داه عبد االله، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة بن ج .8
الماجستیر، تخصص قانون الدولي وعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 

.2009الجزائر، 
حسن بوشریخة معمر محمد زكریاء، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة  .9

الماجستیر، جامعة قسنطینة، ال
شبري فریدة، نظام تسلیم المجرمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون  .10

دولي و علاقات دولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

المجلات: خامسا

محمد احمد عبد الرحمان طه، النظام القانوني لتسلیم المجرمین مصادره و أنواعه،  .1
دوریة فصلیة تص

2010، فیفري  7
ماجد إبراهیم علي، الاتجاهات الدولیة المعاصرة نحو إعمال مبدأ إقلیمیة القانون  .2

الجنائي الدولي في 
  .1997 یولیو



 
النفاذ في  ،الذي دخل حیز1998

 :قائمة المصادر والمراجع
  المواثیق والمعاهدات الدولیة

1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 
2002.  

 

المواثیق والمعاهدات الدولیة :سادسا

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة  .1
2002جویلیة  01
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  ملخص

التعاون الدولي من ضرورات مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، ووسیلة ذلك 
 الأممكرسته العدید من الاتفاقیات الدولیة منها اتفاقیة  الأخیرتسلیم المجرمین هذا  أوالمحاكمة  إما

، وهو یعني الإرهابوالمؤثرات العقلیة، واتفاقیة مكافحة  بالمخدراتالمتحدة للاتجار الغیر مشروع 
محكوم فیها وذلك  أویكون ملاحقا  أخرىدولة  إلى إقلیمهاشخص متواجد في  أيتخلي الدولة عن 

تنفیذ العقوبة  أوالمطلوبین  الأشخاص، وهذا من اجل محاكمة الأخیرةبناءا على طلب هذه 
بتعزیز الضمانات الضروریة  أیضاعقاب، هذا التطور سمح من ال الإفلاتالمحكوم بها علیهم لعدم 

 أساساذلك وجدت مجموعة من الضمانات مرتبطة  لأجللحمایة حقوق الشخص المطلوب، و 
باحترام مجموعة من  إلانظام تسلیم المجرمین لا یتم  أنكما  جلها،أبالجریمة المطلوب التسلیم من 

متعلقة بالجریمة ومنها ما هي متعلقة بشخصیة الإجراءات ویخضع إلى عدة شروط منها ما هي 
إن هذا البحث لیس إلا مساهمة بسیطة فاتحة لبعض مجالات النقاش حول موضوع نظام ، الجاني

 .تسلیم المجرمین
Résumé 

 
La coopération internationale est l’une des nécessités de la lutte contre la 
criminalité transnationale organisée. Il s’agit du procès ou de l’extradition, qui 
est inscrit dans plusieurs conventions internationales, dont la Convention des 
Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et 
la Convention contre le terrorisme, ce qui signifie que l’État renonce à toute Une 
personne présente sur son territoire dans un autre État qui fait l'objet de 
poursuites ou d'une condamnation à la demande de ce dernier, afin de juger les 
personnes recherchées ou de l'exécution de sa peine pour non-impunité, ce qui a 
également permis de renforcer les garanties nécessaires à la protection de ses 
droits. Nécessaire, et pour cette raison, a trouvé une gamme de garanties 
principalement liées au crime requis pour la livraison, 

En outre, le système d'extradition est appliqué uniquement dans le respect d'un 
éventail de procédures et est soumis à plusieurs conditions, y compris ce qui est 
lié au crime, y compris ce qui est lié au caractère de l'auteur. 

Cette recherche n’est qu’une simple contribution à certains domaines de 
discussion sur le régime d’extradition. 


